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الديمقراطية وحقوق الإنسان 
والضغوط الخارجية

      تشهد سورية ومنذ أشهر عديدة حملة مستمرة من الاعتقالات التعسفية والاستدعاءات الأمنية  طالت العديد من المواطنين السوريين, من مختلف ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي في سورية– بمن فيهم إسلاميون و أكراد ونشطاء لحقوق الإنسان وكتَّاب وطلبة ويساريون – بينما صدرت أحكام قاسية على آخرين عقب محاكمات جائرة , من جانب محكمة أمن الدولة العليا غير الدستورية أو المحاكم العسكرية الاستثنائية والتي جميعها تفتقر إلى الاستقلالية والحيادية والشروط العادلة للمحاكمات ,مع استمرار المنع لأي تجمع سلمي أو اعتصام أو تظاهرة ( كما حدث مؤخرا في 5/10/2006) ,مما يؤكد تراجع احترام حقوق الإنسان والازدياد في الانتهاكات الحكومية, في مناخ الأحكام العرفية وحالة الطوارئ المعلنة والمستمرة في سورية منذ 43 عاماً. وكل ذلك يتم بحجج تتعلق بتأزم الوضع الإقليمي والتهديدات الخارجية ضد سورية، رغم خطورة التهديدات الخارجية بالتأكيد.

فهذا العمل الطويل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والمحاكم والقوانين الاستثنائية ، أدى إلى ضمور الجسد السياسي ومؤسسات المجتمع المدني المستقلة ، المتسق مع ضمور سيادة القانون أو  اضمحلالها ، وبمعنى من المعاني هو ضمور المعنى أو اضمحلاله، إذا سلمنا أن القانون هو معنى الدولة، أو ماهيتها. مما أدى إلى "الفوضى والعشوائية والارتجال والاعتباط والتسيب وانحلال عرى التنظيمات والعلاقات الاجتماعية والسياسية، وتهتك منظومة الأخلاق العامة، أو الأخلاق العملية، (وهذا كله نقيض القانون) وحلول الامتيازات محل القوانين، وحلول مبدأ الولاء الحزبي أو الشخصي محل مبدأ المواطنة ومحل مبدأ الكفاءة والجدارة والاستحقاق، وحلول المصالح الشخصية والخاصة محل المصلحة الوطنية العامة، ونزع الطابع الوطني، الجمهوري، العام، أي المجتمعي، عن الدولة ومؤسساتها، وطبعها جميعاً بطابع الحزب الواحد والرأي الواحد واللون الواحد، مما أنتج معيقات عميقة وجدية وحقيقية أمام عمليات الإصلاح السياسي والقانوني. 
فقبل انهيار الاتحاد السوفيتي وأحداث 11أيلول والحرب ضد الإرهاب والصمت الدولي أمام انتهاك حقوق الإنسان, كانت تهم :مناهضة أهداف الثورة ومعاداة التحول الاشتراكي.. السيف المسلط على أعناق السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ، وفي هذه المرحلة المعقدة  المحمومة بالحرب ضد الإرهاب تحولت الضغوط الخارجية إلى معيق إضافي أمام التحول الديمقراطي في البلاد ،حيث تحولت تهمة الاتصال بالخارج إلى سيف يطال أعناق التيار الديمقراطي وحركة حقوق الإنسان ، حيث شكل  خطاب الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان الذي يغلف خطاب الدول الكبرى إضافة إلى الازدواجية في المعايير فيما يتعلق بسياساتها تجاه المنطقة( وأهمها: الصمت المريب لانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في فلسطين والجولان المحتل).. شكلت  ضغوطا مركبة ذات طابع معقد طالت حركة حقوق الإنسان والمشروع الديمقراطي في المنطقة, هذه الحالة  تحولت إلى مأزق وعائق إضافي أمام حركة حقوق الإنسان ، فالملاحظ تماما في حالة الصمت  والتحرك الدولي المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي فالذي يدفع الثمن هم نشطاء حركة حقوق الإنسان والمشروع الديمقراطي الذي هو بالأساس  مشروع يتمحور حول الداخل الوطني ولم يرتبط تاريخيا بأي أجندة خارجية ، بل هو تعبير موضوعي عن جدلية  التطور المجتمعي والسياسي والثقافي والحاجة ، ويشكل الإجابة الجدية، باعتقادنا، لجملة التحديات الداخلية والخارجية واستحقاقاتها.مما يؤكد قناعتنا في:

1. إن خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان للدول الكبرى المستند على مبدأ ازدواجية المعايير هو خطاب أيديولوجي يغلف مصالحها  في المنطقة ، مما وضع حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أمام مأزق إضافي 

2 إن الضغوط الخارجية تحولت إلى عائق أمام عمليات الإصلاح و التحول الديمقراطي في البلاد,وما فرضته هذه الضغوط من التزامات وانصراف لكل الجهود لمواجهتها.

3 إن عمليات الإصلاح السياسي والقانوني هي ضرورات مجتمعية,تمليها الحاجات الداخلية وهي الدافع الحقيقي لكل عمليات البناء والتطوير والتحديث الواجب والضروري لمجتمع والدولة  من أجل المضي في مسار التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. وأن لا تتحول الضغوط الخارجية إلى ذريعة  إضافية في لجم عملية الإصلاح،  وهذا ما يفترض استصدار قوانين جديدة تنظم علاقات المجتمع بالدولة وعلاقات الفرد بالمجتمع:

( قوانين للأحزاب وللجمعيات وللاعتصامات  والتظاهرات والنقابات وللانتخابات النقابية و المحلية والبلدية والبرلمانية).
4 إن ما سبق يفترض ضرورة توسيع حق المشاركة وتحمل المسؤولية لجميع أفراد المجتمع (حكوميين وغير الحكوميين) في صياغة مستقبل البلاد , وليس في تحمل النتائج فقط.

التّمييز  وعنف التّمييز ضدّ المرأة
في العالم العربيّ
د. رجاء بن سلامة
كلية الآداب - تونس  

التّمييز والعنف مصطلحان يسمّيان القمع المسلّط على النّساء في الصّكوك الدّوليّة وفي أدبيّات حقوق الإنسان. أمّا التّمييز ضدّ النّساء فتعرّفه المادّة الأولى من "اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة (المعتمدة سنة 1979) : "أيّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتمّ على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحرّيّات الأساسيّة في الميادين السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والمدنيّة أو في أيّ ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتّعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النّظر عن حالتها الزّوجيّة وعلى أساس المساواة بينها وبين الرّجل." وعرّف "الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة" (المتنبنّى سنة 1993) العنف ضد المرأة بأنه : "أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أم الخاصة." 
قد يذهب بنا الظّنّ أوّل وهلة إلى أنّ التّمييز نظام جماعيّ، صيغة مؤسّسيّة للعلاقات بين النّساء والرّجال، يظهر فيها العقل الاجتماعيّ الذي يرتّب الفوارق ويسند الميزات هذا الجنس ويحرم الجنس الآخر من الميزة، وإلى أنّ العنف سلوك فرديّ، أزمة  أو احتداد يمثّل حدثا استثنائيّا مخالفا للعادة أو للقانون ويظهر في شكل اعتداء على جسد الآخر. ولكنّ الأمور ليست بمثل البساطة، وعمليّا، أي من وجهة نظر الاستراتيجيّة السّياسيّة التي يجب أن نتوخّاها من أجل إزالة التّمييز ضدّ المرأة، من المفيد التّقريب بين المفهومين، بحيث يمكننا الحديث عن عنف التّمييز، والتّمييز المؤسّس للعنف، والعنف باعتباره آليّة محافظة على التّمييز. 
 1/التّمييز في حدّ ذاته عنف، أو بالأحرى نوع من "العنف الأساسيّ" لأنّه لا يستهدف ملكيّة الآخر، بل يستهدف ماهيّة الآخر : ليس اعتداء على ما يملكه الآخر، بل نفي لجوهر الإنسان في الآخر. إنّه كالعنصريّة، أي التّمييز على أساس العنصر، نفي لحقّ الآخر في أن يكون له حقّ. إنّه نفي للإنسانيّة الكاملة للمرأة، وللمبدإ المؤسّس للحياة الاجتماعيّة في عصرنا  وهو مبدأ المساواة. هذا العنف يزداد وطأة و"عنفا" نتيجة للتّطوّرات التي جعلت المرأة تخرج من البيت وتثبت كفاءتها في القيام بالأدوار التي كان الرّجال يضطلعون بها تقليديّا. أي أنّه عنف لم يعد له من مبرّر، لأنّه أصبح غير متزامن مع وضعيّة النّساء. إنّ له اسما في العربيّة وفي استعمالاتنا اليوميّة المعاصرة هو "الغبن" وهو : أن يخدع الإنسان في البيع والشّراء، وهو كذلك أن "يقدر على" شيء إلاّ أنّه لا يعيشه". فالـ"موؤودة" قديما، بالمعنى الحقيقيّ أو الرّمزيّ، أي الموضوعة في وعاء القبر أو البيت أو الحجاب، خرجت إلى العالم، ولكنّها أصبحت "مغبونة". التّمييز إذن عنف هادئ بنيويّ مؤسّسيّ ينفي إنسانيّة المرأة وحقّها في أن تكون لها حقوق كسائر النّاس. إنّه في الوقت نفسه اختزال للمرأة في وضعيّة المستثنى والأقلّيّة، والحال أنّ المرأة ليست استثناءا ولا أقلّيّة، لسبب بسيط وهو أنّ الإنسان عندما يولد يكون رجلا أو يكون امرأة، أو يعتبر ذكرا أو أنثى، أو ربّما كان غير محدّد الجنس كـمن يسمّيه القدامى بـ"الخنثى"، ولكن في جميع الأحوال، ماهيّته الأولى والأهمّ  هي البشريّة. ولذلك فإنّنا نعتبر صيغة "حقوق الإنسان للمرأة" أدقّ وأكثر ملاءمة من صيغة "حقوق المرأة". 
2/التّمييز عنف بنيويّ هادئ ولكنّه قد يؤسّس ويبرّر العنف المحتدم بمعنى الاعتداء على أجساد النّساء : فمبدأ طاعة الزّوجة لزوجها الذي تنصّ عليه الكثير من القوانين العربيّة والذي يمكّن ضمنا الزّوج من تأديب زوجته، يفتح المجال أمام الزّوج ليتّخذ الضّرب شكلا من أشكال التّأديب. وفي مجال القانون الجنائيّ يمكن أن نعتبر تخفيف العقاب على مرتكب "جريمة الشّرف" تبريرا للعنف المسلّط على النّساء بل وتشجيعا على ارتكابه. 
3/بين العنف والتّمييز كالدّائرة المفرغة : هذا يؤدّي إلى ذلك. فقد بيّنت الكثير من الأبحاث  أنّ العنف يمكن أن يكون آليّة للحفاظ على التّمييز. فالكثير من الرّجال يستعملون العنف   لفرض الأدوار النّمطيّة التّقليديّة على النّساء، ولمنعهنّ من حرّيّة الحركة وحرّيّة التّصرّف في أجسادهنّ. تنظيم التّمييز بين المرأة والرّجل، وتنظيم العنف لفائدة الرّجل هو ما يتّسم به النّظام الأبويّ، وهو مفهوم أساسيّ في النّظريّة الاجتماعيّة النّسويّة وفي الدّراسات النّسائيّة المعاصرة، رغم تعرّضه إلى النّقد، وصعوبة ربطه بالرّأسماليّة أو بنمط إنتاج محدّد. يعرّف النّظام الأبويّ بأنّه  نظام سياسيّ-قانونيّ تكون فيه السّلطة وحقّ التّصرّف في الأموال والأشخاص خاضعين إلى قاعدة نسب أبويّ، أي أنّها تكون بيد الرّجل الذي يكون في موقع الأب. ويمكن أن نزيد في تعميق هذا التّعريف بقولنا : 
أ-إنّه نظام مختلف عن النّظام الدّيمقراطيّ من حيث أنّه ينبني على عدم تفرقة بين الوظائف والسّلط. فالنّظام الأبويّ لا يعني سلطة الأب فحسب، بل يعني التباس وظيفة الأب بوظيفة صاحب السّلطة، والتباس وظيفة الزّوج بوظيفة صاحب السّلطة أيضا. الأب-السّيّد هو الشّيخ patriarche  والزّوج-السّيّد هو البعل. ومن السّهل أن نبيّن أنّ التباس الوظيفتين لا يحول دون المساواة فحسب، بل يحول دون السّياسيّ ذاته : إنّه يمنع أو يحدّ من ظهور البنى الثّلاثيّة المؤسّسة للحضارة وللحياة الدّيمقراطيّة.  فواجب طاعة الزّوجة لزوجها يجعل هذا الزّوج زوجا وسيّدا في آن، وهو في الوقت نفسه يحدّ من إمكانيّات التّقاضي بالنّسبة إلى الزّوجة، بما أنّ للزّوج حقّ تأديبها. التّقاضي أو إمكانيّة التّقاضي هي الثّالث الضّروريّ لكي لا يكون الزّوج خصما وقاضيا في الوقت في نفسه. أن يكون الواحد خصما وقاضيا في الوقت نفسه هو قانون الغاب وقانون سيادة القويّ على الضّعيف. ولنقلها اليوم بوضوح : في النّظام الأبويّ قسط من قانون الغاب. وما يقال عن الحياة الخاصّة يمكن أن يقال عن الحياة العامّة، فما يحول دون الدّيمقراطيّة هو التباس صورة ووظيفة الأب بوظيفة صاحب السّلطة الذي يكون بذلك "الزّعيم" الأوحد المخلّص. بين المجالين الخاصّ والعامّ مرآة تجعل غياب الثّالث سمة للمجتمع الأبويّ اللاّديمقراطيّ : غياب القانون باعتباره سلطة لاشخصيّة  فوق الجميع، غياب السّلطة التي تحدّ من السّلطة حسب عبارة مونتسكيو الشّهيرة. أساس التّمييز إذن هو نوع من عدم التّمييز، أساس التّمييز بين الجنسين، عدم التّفرقة بين الوظائف والسّلط. 
ب/من السّمات التي نعتبرها أساسيّة في النّظام الأبويّ ومصدرا لأغلب وأهمّ مظاهر التّمييز ضدّ المرأة هو اعتبار المرأة غير مالكة لجسدها، وهو ما يظهر في تبعيّتها للأب أو الزّوج، وما يظهر في اعتبار الفقهاء القدامى الزّواج نوعا من الملك (ملك غير المال) بل واعتبار الغزالي الزّواج "نوع رقّ".
ج/ عدم ملكيّة المرأة لجسدها هو الذي يؤدّي إلى مراقبة المجموعة لحياة المرأة الجنسيّة مراقبة دقيقة، وهو الذي يؤدّي إلى جرائم الشّرف. وعدم ملكيّة المرأة لجسدها يعني في الوقت نفسه انعدام الفصل بين جسد المرأة والجسد الرّمزيّ للمجموعة أو للأمّة، كما يعني نفيا للفرد في المرأة. ولذلك فكلّما عاشت المجموعة أزمة وضعت جسد المرأة في قلب الأزمة، واقترحت الحلول التي تزيد في مراقبة جسد المرأة والتي تتجنّب الحلول الأخرى التي تواجه الواقع. هذا ما يجري في مجتمعاتنا التي نجد فيها فاعلين سياسيّين لا يرون حلولا للفقر والبؤس السّياسيّ والتّبعيّة إلاّ في مزيد مراقبة جسد المرأة وفي المزيد من حجبه. وربّما صبّ العاجزون عن الفعل السّياسيّ كلّ غضبهم على النّساء لسهولة عمليّة الإسقاط هذه. وسأقدّم مثالا حيّا عن مراقبة جسد المرأة عندما تعوّض  مواجهة الواقع. ففي خريف سنة 1990 قامت مجموعة مؤلّفة من 47 سيّدة سعوديّة بقيادة قافلة من السيّارات. كنّ متظاهرات يطالبن بأمر قد يبدو بسيطا : إنهاء الحظر المفروض على قيادة النّساء للسّيّارات. لقد تمّ إيقاف المتظاهرات وأجبرن على توقيع التزامات بألاّ يعدن إلى مثل هذا العمل، وأن يتحمّلن العواقب النّاتجة عن تكراره إذا فعلن. كما أجبر آباؤهنّ وأزواجهنّ على توقيع تعهّدات مماثلة... وفي أعقاب هذه المظاهرة قامت وزارة الدّاخليّة بإعطاء الحظر الصّيغة الرّسميّة، بناء على فتوى أصدرها الشّيخ عبد العزيز بن باز، وعلماء كبار آخرون. ثمّ فصلت المتظاهرات عن وظائفهنّ، ومنهنّ محاضرات جامعيّات وصحفيّات وموظّفات في القطاع العامّ. المهمّ في هذه الحادثة أنّ الحملة على هذه المتظاهرات أخذت حجما مبالغا فيه : انهالت الفتاوى والبيانات المندّدة بهؤلاء "المتبرّجات" "السّاقطات".الألسنة التي صمتت آنذاك أمام الجيوش الأمريكيّة المنزَلة بالمملكة قبيل حرب الخليج، تحرّكت للعنة 47 امرأة اعتبرن خطرا على الإسلام والأمن الاجتماعيّ. جسد المرأة كان الوعاء الذي صبّ فيه الغضب والعجز  والرّفض. رفض الآخر الأجنبيّ نترجمه إلى رفض لهذا الآخر الدّاخليّ، نترجمه إلى حصار مضروب عليه : المرأة، التي يمكن بكلّ يسر أن نشبّهها بالسّاحرة في العصر الأوروبّيّ الوسيط، فقد كان صيد السّاحرات يشتدّ كلّما ألمّت أزمة أو استفحل وباء. 
 نفي التّفرقة بين الوظائف، نفي الثّالث، نفي الفرد في المرأة... كلّها سمات تجعل نقد النّظام الأبويّ ذا فاعليّة كبرى في بناء المجتمع الدّيمقراطيّ، كما تجعلنا لا نرى في المطالبة بالمساواة بين الرّجل والمرأة مجرّد دفاع عن مصالح فئة اجتماعيّة، بل مشروعا مجتمعيّا شاملا ومبدأ حاملا لطاقة تطوير اجتماعيّ وسياسيّ. وهناك صيغتان أساسيّتان لممارسة مبدإ المساواة : المساواة القانونيّة، أي مساواة كلّ المواطنين أمام  القانون والمساواة السّياسيّة أي حقّ الجميع في المشاركة في صنع القوانين وتولّي الوظائف العامّة. وهاتان الصّيغتان للمساواة غير متوفّرتين في البلدان العربيّة رغم اختلاف منظوماتها القانونيّة والسّياسيّة ورغم التّفاوت فيما بينها في مجال حقوق الإنسان وحقوق الإنسان للمرأة. 
 اللاّمساواة القانونيّة 
ففيما يكون القانون درعا حاميا ضدّ ممارسات التّمييز في البلدان الدّيمقراطيّة، يكرّس القانون هذا التّمييز في البلدان العربيّة. أي أنّ النّساء والرّجال متساوون أمام قانون لا يضمن المساواة بين الرّجال والنّساء.  يظهر ذلك في القوانين العربيّة وفي موقف البلدان العربيّة من الاتّفاقيّة الدّوليّة المناهضة للتّمييز الجنسيّ والمذكورة آنفا. 
لا شكّ أنّ اللاّمساواة  تبسط ظلالها على التّشريعات العمّاليّة، فهي تظلّ تمييزيّة ولا تحمي المرأة العاملة بما فيه الكفاية (إجازة الوضع، المنح العائليّة، التّمييز في سنّ التّقاعد والضّمان الاجتماعيّ...)، ولكنّ المجال الذي تبرز فيه اللاّمساواة بين المرأة والرّجل، ويتّسم فيه تطوّر التّشريعات بالبطء بل والتّراجع أحيانا هو مجال الأحوال الشّخصيّة، وقد نذهل عندما ندرك أنّ ما طالب به قاسم أمين منذ القرن التّاسع عشر لم يتحقّق جزء كبير منه إلى اليوم، ومطالبة الطّاهر الحدّاد بالمساواة في الإرث لم تتجسّد في تونس إلى اليوم، وكأنّ مجلّة الأحوال الشّخصيّة التّونسيّة كانت طفرة مفاجئة غريبة، لا يمكن أن يتكرّر مثلها اليوم، ولا يمكن أن تتطوّر. كأنّ الحداثة لم تخترق كتلة الأحوال الشّخصيّة، أو كأنّها أهمّ معقل من معاقل النّظام  الأبويّ، أو كأنّها الضّمان الوحيد لعدم اضمحلال الأدوار الجندريّة التّقليديّة نهائيّا. وليس ذلك بالأمر الغريب، فالقوانين العربيّة تظلّ مهووسة بفكرة الشّرف القديمة، وفكرة ملكيّة الزّوج زوجته، وفكرة حفظ الأنساب الأبويّة، وحفظ الانتساب إلى جنسيّة الأب. الدّليل على ذلك أنّ أغلب هذه التّشريعات تضع المرأة تحت وصاية الأب والزّوج، و لا تمنع تعدّد الزّوج وتجعل الطّلاق بيد الرّجل، رغم بعض التّعديلات الأخيرة الطّفيفة التي تفتح مجال "طلاق الخلع"، بحيث أنّ المرأة تتمكّن من الطّلاق في مقابل تعويض ماليّ (الأردن) أو في مقابل تخلّيها عن النّفقة الشّهريّة والمهر والمؤخّر (مصر)، وأغلب هذه التّشريعات تنصّ على طاعة الزّوجة لزوجها، وتشترط موافقة الزّوج على عمل زوجته، ولا تمنح الجنسيّة لأبناء المتزوّجات من الأجانب، وتمنع زواج المسلمة من غير المسلم، وتمنع الإجهاض، ولا تمنع ختان البنات  في البلدان التي تتواصل فيها العادة، وهي مصر والسّودان وموريتانيا. وتميّز أغلب التّشريعات العربيّة بين الرّجل والمرأة في جريمة الزّنا بحيث أنّ جريمة زنا الرّجل لا تثبت إلاّ إذا وقعت في منزل الزّوجيّة، في حين أنّ جريمة زنا المرأة تتحقّق إذا وقعت الجريمة في أيّ مكان، كما تخفّف عقوبة الزّوج الذي يقتل زوجته وعشيقها حال ضبطهما متلبّسين بالزّنا إلى عقوبة الجنحة ولا تخفّف عقوبة الزّوجة التي تقتل زوجها وعشيقته في نفس الظّروف، وتسقط عقوبة المغتصب والخاطف في حال زواجه من الضّحيّة. 
اللاّمساواة السّياسيّة 
القوانين المنظّمة للمجال العامّ هي نفسها قد تكون تمييزيّة. ففي الكويت والإمارات العربيّة المتّحدة، تحرم النّساء من حقّ التّرشّح والانتخاب. إلاّ أنّ البلدان العربيّة التي تمكّن المرأة من الحقّ في المشاركة لا تتوفّر فيها هذه المشاركة إلاّ على نحو ضئيل. فرغم ازدياد نسبة النّساء العاملات في البلدان العربيّة، وتضاعف نسب المتعلّمات، فإنّ مقياس تمكين المرأة المعتمد من قبل "برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي"ّ، وهو يقيس مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة "باستخدام مؤشّرات متوسّط الدّخل للفرد، ونسبة النّساء في الوظائف المهنيّة، وحصّة النّساء في مقاعد البرلمان على التّوالي، يكشف بوضوح أنّ البلدان العربيّة تعاني من نقص لافت للنّظر"، بحيث تأتي المنطقة العربيّة، رغم ثراء الكثير من بلدانها في المرتبة قبل الأخيرة بين مناطق العالم، ولم تقلّ عنها إلاّ إفريقيا جنوب الصّحراء. (تقرير سنة 2002، 26). 
 نظام التّمييز هذا ينبني على آليّات قمع النّساء كما بيّنّاها في حديثنا عن النّظام الأبويّ، إلاّ أنّ ما تتّسم به الوضعيّة في العالم العربيّ، وما يجعلها في الوقت نفسه مأساويّة هو أنّ هذا التّمييز يتمّ باسم الدّين أو "الشّريعة". لن نكرّر شعارات : الإسلام عدوّ المرأة، أو الإسلام كرّم المرأة، ولن نميّز ، عبر آليّة النّمذجة الطّوباويّة التي لا تفيدنا في شيء بين عصر ذهبيّ كانت فيه المرأة تتمتّع بحقوقها وعصر فقدت فيه هذه، بل نقول بوضوح أنّ  الإسلام أقرّ ولا شكّ بنوع من المساواة الرّوحيّة بين النّفوس عندما تمثل أمام خالقها. ولكنّ المجتمعات غير مكوّنة من نفوس وأرواح طائفة : إنّه مكوّن من أجساد مسبوكة في قوالب مراتب قانونيّة وطبقات اجتماعيّة. فرغم هذه المساواة أو بالأحرى "المؤاخاة" الرّوحيّة، كان الإسلام تدعيما للنّظام الأبويّ، شأنه في ذلك شأن الأديان السّماويّة الأخرى. ويمكن أن نقتصر على ذكر ثلاث معطيات قرآنيّة توضّح ما ذهبنا إليه : 
أفضليّة الرّجال على النّساء. فقد أقرّ القرآن بأفضليّة الرّجل على المرأة من خلال الآية : "ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف، وللرّجال عليهنّ درجة، واللّه عزيز حكيم" (البقرة/228)، ومن خلال الآية : "الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه عليهنّ بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم." (النّساء/34). 

 مبدأ القوامة. وقد أعلن عنه في نفس الآية 34 من سورة النّساء، وهو مبدأ رئاسة في المجال الخاصّ تمّ سحبها على المجال العامّ عن طريق اشتراط الذّكورة في الإمامة والولايات العامّة عموما. وارتبطت هذه الرّئاسة في المجال البيتيّ بواجب طاعة الزّوجة لزوجها، وحقّ الزّوج في تأديبها تأديبا متدرّجا يمكن أن يصل إلى الضّرب : "الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصّالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اللّه، واللاّتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا." (سورة النّساء الآية 34) 

 مؤسّسة الحجاب. وهي مؤسّسة تدعم تقسيم الفضاء إلى عامّ وخاصّ، وتؤدّي إلى حجب النّساء الحرائر في بيوتهنّ. فقد فرض الحجاب على نساء الرّسول من خلال الآيتين : "وإذا سألتموهنّ متاعا فاسألوهنّ من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنّ." (الأحزاب/32) : "وقرن في بيوتكنّ ولا تبرّجن تبرّج الجاهليّة الأولى" (الأحزاب/53). إلاّ أنّ هذا الخاصّ كثيرا ما حمل على العامّ، فاعتبرت جميع النّساء معنيّات بالحجاب. ثمّ إنّ "آية الخمار" (النّور/30) وآية "الجلابيب" (الأحزاب /59) اتّجهتا إلى عامّة النّساء لحثّهنّ على تغطية أجسادهنّ. ويمكن لنا أن نعتبر تغطية الأجساد هذه آليّة مراقبة لظهور المرأة متفرّعة عن مؤسّسة الحجاب ومكمّلة لها.   

ليس المشكل كامنا في هذه المعطيات التي تحدّد صيغة العلاقات بين النّساء والرّجال، وفي هذه الصّيغ القديمة في حدّ ذاتها، بل في عجزنا المتواصل عن تنزيلها في التّاريخ، وهامشيّة محاولات تنسيبها واعتبارها غير صالحة لعصرنا. لم تكن المساواة بين النّساء والرّجال أمرا مطروحا على المجتمعات القديمة، ولم يكن بوسع القرآن أن يقفز على مقتضيات العصر الذي ظهر فيه. وهذا ما فهمه الطّاهر الحدّاد(ت 1935) خرّيج الجامعة الزّيتونيّة، عندما كتب منذ سنة 1930 منسّبا الأحكام التي نصّ عليها القرآن، داعيا إلى الانتباه إلى "مقاصد الشّريعة" الأخلاقيّة عوض تقديس الأحكام الفقهيّة التي تصلح لمجتمعات لم تعد موجودة : "لقد حكم الإسلام في آيات القرآن بتمييز الرّجل عن المرأة في مواضع صريحة. وليس هذا بمانع أن يقبل بمبدأ المساواة الاجتماعيّة بينهما عند توفّر أسبابها بتطوّر الزّمن ما دام يرمي في جوهره إلى العدالة التّامّة وروح الحقّ الأعلى، وهو الدّين الذي يدين بسنّة التّدريج في تشريع أحكامه حسب التّوق".الإمكانيّة التي فرضت نفسها هي عكس التّنسيب والتّنزيل في التّاريخ  : بناء نظام الشّريعة، وهي عبارة عن الفقه وقد طرحت منه الكثير من الأبواب واقتصر فيه على الأبواب التي تقنّن مجال الأحوال الشّخصيّة. لا تطبّق الشّريعة تقريبا وفي أغلب البلدان العربيّة إلاّ في مجال الأحوال الشّخصيّة، الشّريعة هي تقريبا الأحوال الشّخصيّة وقد أخضعت إلى الفقه، هي تقريبا الأحكام التي تكرّس دونيّة المرأة، والتي أصبحت غير قابلة للنّقاش لورود "نصوص صريحة" فيها. 
نفي التّاريخ هو الذي يؤدي إلى وضعيّة نشخّصها كالتّالي : انفصام، ارتباك وخلط، إنتاج ثقافة التّمييز وأقنعة التّمييز الجديدة. 
الانفصام 
لا يعني الانفصام اللاّانسجام فحسب، بل يعني الانطواء على الذّات وفقدان العلاقة بالواقع. ومن مظاهر هذا الانفصام التّشبّث بالقوانين  التّمييزيّة رغم عدم ملاءمتها لواقع المرأة العربيّة ولعالم اليوم، وعدم الانسجام الذي تتّسم به المنظومات العربيّة القانونيّة ذاتها، بما أنّ أغلب الدّساتير العربيّة تعترف ضمنا أو صراحة بالمساواة بين الرّجل والمرأة، فتتناقض مع القوانين، ولا توجد محاكم دستوريّة مكلّفة بالنّظر في مدى دستوريّة القوانين. بل كأنّ وضعيّة الانفصام أصبحت منهجا أو كالمنهج في تعامل الدّول العربيّة مع الاتّفاقيّات الدّوليّة، بحيث أنّها تصادق دون أن تصادق، تصادق عليها وتتحفّظ على أهمّ بنودها باسم "الخصوصيّة" الثّقافيّة، والتّقاليد الاجتماعيّة وحماية القوانين الدّاخليّة المستمدّة من الشّريعة الإسلاميّة. باسم اللاّمساواة نتحفّظ إذن على مبدإ المساواة. فإلى حدّ سنة 2002 صادقت 14 دولة عربيّة على "اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة"، ولكن تحفّظت مصر والعراق على المادّة 2 التي تنصّ على ضرورة القضاء على كلّ تمييز ضدّ المرأة، وتحفّظت الكويت على الفقرة الأولى من المادّة 7 وهي تنصّ على المساواة في التّصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامّة، وتحفّظت مصر وتونس واليمن والكويت ولبنان على المادّة المتعلّقة بجنسيّة الأطفال، وتحفّظت تونس والأردن والمغرب على الفقرة 4 من المادّة 15 والتي تنصّ على حقوق متساوية فيما يتعلّق بحركة الأشخاص وحرّيّة اختيار محلّ السّكن والإقامة. وكانت المادّة 16 المتعلّقة بالحياة داخل الأسرة قاسما مشتركا في التّحفّظات العربيّة. 
الخلط والارتباك: 
تتّسم الوضعيّة الرّاهنة أيضا بالخلط التّاريخيّ والمفاهيميّ وبالارتباك، وسنحاول تعديد بعض مظاهرهما :  
إنّ التّراث العربيّ، ككلّ تراث إنسانيّ يحمل في طيّاته توقا إلى العدالة والحرّيّة. إلاّ أنّ بعض المفاهيم والمؤسّسات التي تجسّد هذا التّوق لم تظهر ولم تتبلور إلاّ في العصر الحديث. ولذلك فمن غير المجدي أن نبحث في منظومة الفقه القديمة عن حلول لقضايا لم تطرح إلاّ في هذا العصر، وأن نبحث فيها عن مفاهيم لم تكن مفكّرا فيها في أفق الأبستميه القديمة : قضيّة منح الجنسيّة أو عدم منحها للمرأة المتزوّجة من أجنبيّ، قضيّة المشاركة السّياسيّة للمرأة عبر الانتخاب والتّرشّح وهما أمران غائبان تماما في الفقه والفكر السّياسيّ العربيّ القديم، مفهوم المساواة والمواطنة... هذا البحث والعنت قد يؤدّيان إلى خلطات إيديولوجيّة عجيبة ومضحكة أحيانا،  ويؤبّدان وضعيّة الذّات المهزوزة التي ما تنفكّ تردّد : أنا أملك كلّ شيء، أنا في غنى عن الآخرين، عوض أن تنطلق من الفقد والحداد لبناء نفسها من جديد وللمساهمة في إبداع أشكال حياة جديدة. وقد أصبح الكثير من مفكّرينا وفلاسفتنا يطالب بتجديد الفقه والحال أنّه منظومة بشريّة تنبني على مراتبيّة أعلاها الرّجل الحرّ تليه المرأة الحرّة، يليها العبد الذّكر تليه الأمة، إضافة إلى كونه يميّز في المنزلة بين المسلم وغير المسلم، ويميّز بين الذّكر المتحقّق الذّكورة والخنثى، ويميّز بين من يعرف أبوه ومن يعدّ لقيطا، ويميّز في تقلّد الولايات العامّة بين السّليم وذي العاهة... وهناك من يطالب بـ"فقه جديد" ولا يطالب بصفة واضحة بإحلال الدّين في مجال الحياة الشّخصيّة، وبفصل الدّين عن السّياسة واعتباره مكوّنا من مكوّنات حضارتنا لا مصدرا للتّشريع. كأنّ الخوف من التّكفير  تحوّل إلى منهج في التّفكير وفي صياغة المشروع الحضاريّ. 
الانتباه إلى الخصوصيّة هو ممّا تمليه علينا الكونيّة غير التّجريديّة التي أصبح الفلاسفة المعاصرون والمفكّرون النّسويّون ينادون بها. والغاية من هذه الوجهة في النّظر، في مجال الدّراسات النّسائيّة، هي إدراك وضعيّة القمع الخاصّة التي تعيشها بعض النّساء عندما تتقاطع أنواع مختلفة من الجور في تحديد منزلتهنّ : فالمرأة السّوداء في أمريكا تعيش قمعا خاصّا بها باعتبارها سوداء إضافة إلى القمع الذي تشترك فيه مع بقيّة النّساء، والمرأة "البدون" في البلدان العربيّة التي يوجد فيها هذا الصّنف من السّكّان لها وضعيّة تخصّصها بالنّسبة إلى بقيّة النّساء المنتميات إلى طبقات أخرى.   إنّنا نستخدم مفهوم الخصوصيّة في اتّجاه مخالف لما يسير عليه الفكر المعاصر والممارسة السّياسيّة الحقوقيّة، فنحن نستعمله للحدّ من الحقوق، لا لإثرائها أو تطويرها. فلماذا لا ننطلق من وضعيّاتنا الخاصّة ومن موروثنا للمساهمة في تطوير حقوق الإنسان، وزيادة فتح أبواب الحرّيّة؟    

إنّنا نخلط بين التّمييز والتّمييز الإيجابيّ الذي يهدف إلى مساعدة المرأة ظرفيّا على اقتحام المجالات العامّة التي أقصيت منها، والذي يمكن أن نعتبره من باب "إنصاف" المرأة. نقرأ في الموقع المخصّص لـ"المركز المصريّ لحقوق النّساء" :  "بل يمكننا القول أن تعدد الزوجات وفقا للضوابط الإسلامية ومن وجهة النظر الإسلامية هو تمييز إيجابى لصالح المرأة وذلك لأنه مباحا (كذا) فى حالات محددة فى ظل شروط محددة لحماية المرأة دون كفالة نفس الحماية للرّجل إذا تغيّر الحال. وهذه الشّروط هي : مرض الزّوجة مرض (كذا) يمنعها من استمرار العلاقة الزّوجيّة، أو عقم الزّوجة." 

 لا وجود لمساواة دون فكرة كونيّة. ويبدو لنا أنّ تفكيرنا النّسويّ كان مرتبكا أحيانا لأنّه لم يصغ بصفة واضحة أساسا كونيّا إنسانيّا للمطالبة بالمساواة بين المرأة والرّجل، وظلّ متراوحا بين الكونيّة والخصوصيّة النّسويّة (أقصد : النّسويّة الاختلافيّة  différencialismeالتي تلحّ على الفوارق بين الرّجل والمرأة) أو الثّقافيّة (أقصد : النّسبويّة الثّقافيّة التي تجوهر الفوارق بين الثّقافات المختلفة). لقد هاجمت أهمّ النّسويّات العربيّات التّحليل النّفسيّ، وفضّلن الغزالي على فرويد  ,ولم ينتبهن إلى الأساس الكونيّ الذي تنبني عليه المعرفة التّحليلنفسيّة، والمفاهيم الهامّة التي توفّرها لنفي كلّ تقوقع داخل الخصوصيّة الجنسيّة والثّقافيّة، وكلّ اختزال للإنسان فيما هو بيولوجيّ، أقصد خاصّة مفهوم الازدواجيّة النّفسيّة ومبدأ عدم التّطابق بين البيولوجيّ والنّفسيّ. 
ثقافة التّمييز 
لا تواجه المطالبة بالمساواة القوانين والممارسات التّمييزيّة فحسب، بل تواجه ثقافة تمييزيّة تنتجها مجتمعاتنا منذ نشأة الحركات السّلفيّة في النّصف الأوّل من القرن الماضي.  ورغم وجود تيّارات ومراحل مختلفة داخل هذه الثّقافة، فيمكن أن نحدّد ملامحها كالتّالي : 
إنّها باسم الدّين تدعو إلى عودة النّساء إلى القيام بأدوارهنّ النّمطيّة التّقليديّة : فعندما أسّس حسن البنّا جماعة "الإخوان المسلمين" سنة 1928 وشنّ هجوما على حركة تحرير المرأة، أعلنّ أنّ : "مهمّة المرأة زوجها وأولادها.. أمّا ما يريد دعاة التّفرنج وأصحاب الهوى من حقوق الانتخاب والاشتغال بالمحاماة، فنردّ عليهم بأنّ الرّجال وهم أكمل عقلا من النّساء لم يحسنوا أداء هذا الحقّ، فكيف بالنّساء، وهنّ ناقصات عقل ودين."  وتجد إلى اليوم دعاة يهاجمون النّساء العاملات ويتّهموهنّ بالتّسبّب في البطالة وتشريد الأطفال وتخريب الأسر، ويطالبون بأن تختصّ النّساء بأنواع معيّنة من الأعمال كطبّ النّساء والتّمريض والتّدريس والخياطة والغزل. 

إنّها تجوهر الفوارق بين الرّجل والمرأة وتلغي الثّقافة والتّاريخ إلى حدّ تشبيه ثنائيّة رجل/امرأة بالثّتائيّة الزّمنيّة الطّبيعيّة : ليل/نهار، وتستخدم هذه الجوهرة لغاية سياسيّة هي اعتبار عمل المرأة خارج البيت أمرا مخالفا لنظام الكون. 

لم يعد بالإمكان بناء أيّ فكر سياسيّ أو ممارسة سياسيّة على أساس اللاّمساواة الصّريحة، ولذلك يميل السّلفيّون الجدد إلى الصّمت عن أفضليّة الرّجل على المرأة، وإلى تعويضها بالاختلاف. إلاّ أنّهم يملؤون هذا الاختلاف بمحتويات إيديولوجيّتهم الجندريّة التي تضع أقنعة ماهويّة جديدة لبنى ذكوريّة قديمة. فأفضليّة الرّجل لم يعد بالإمكان استمدادها من مبادئ دينيّة فحسب، بل أصبحت البيولوجيا العلميّة أو شبه العلميّة وما تذكره عن الفروق بين الجنسين المعين الأوّل لإيجاد مبرّرات التّمييز بين النّوعين. من هذه المبرّرات ثنائيّة السّلبيّ والإيجابيّ التي يلحّ عليها الشّعراويّ في فتاواه، والتي استخدمها قبله رشيد رضا لتبرير تعدّد الزّوجات، فهو يرى أنّ الرّجل "أكثر طلبا للأنثى... فإذا لم يبح للرّجل التّزوّج بأكثر من امرأة واحدة، كان نصف عمر الرّجال الطّبيعيّ معطّلا من النّسل الذي هو مقصود الزّواج.". ويغيب مبدأ القوامة من تبرير السّلفيّين الجدد لحرمان المرأة من الانتخاب والتّرشّح، دون أن تغيب تبعاته السّياسيّة، لأنّه يعوّض باعتبارات عن طبيعة المرأة والرّجل واستعدادهم "الفطريّ" : ففي سنة 1985 أصدرت لجنة دينيّة كويتيّة فتوى شرعيّة يقول فيها رئيس لجنة الفتوى : "طبيعة عمليّة الانتخاب تناسب ما عليه الرّجال من قدرة وخبرة واستعداد فطريّ، ذلك أنّها إسهام في عمليّة التّولية للأمور العامّة واختيار من تناط بهم، ومزاولة ذلك تتطلّب خبرة ومخالطة ومعرفة تامّة بمن يعهد إليهم بهذه الأعباء الثّقيلة والمسؤوليّات الجسام. والرّجال أقدر على ذلك وأولى بالنّهوض بهذه المسؤوليّة، ومن ثمّ فهم المنوط بهم تحمّل المسؤوليّة وتحميلها أهلها." هذه الثّقافة التّمييزيّة السّلفيّة أو السّلفيّة الجديدة هي الرّائجة اليوم، يروّجها المفتون الشّعبيّون وممثّلو الهيئات الدّينيّة الرّسميّة الكبرى سيّان، وتكتسح وسائل الإعلام والاتّصال، وتفتح لها أبوابها الفضائيّات العربيّة الأكثر شعبيّة، والأكثر توفيرا لأفيونات المجتمعات العربيّة. ويجب على المؤمن اليوم أن يقفز على النّيران حتّى يوفّق بين مفهوم المساواة والكلام الذي يردّده شيوخ الفضائيّات عن سرمديّة الشّريعة وأحكامها "الصّالحة لكلّ زمان ومكان." 
المرأة بين التقاليد والقانون

الزميل اصف نيوف  

إن أي دراسة للوضع الحالي للمرآة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار أن المرآة سجل أمين وحافل لأحوال الأرض وتاريخها ومشاكلها فوحدة الوجود البشري تكشف عن نفسها من خلال وجهين :

(وجه ذكوري وآخر أنثوي) وهذا الوجهان يتقدمان معا ويتراجعان معا لأنهما معا يعيشان المصير ويكشفان 

في النهاية عن الحقيقة الإنسانية الواحدة .

وإن مشاكل المرآة عموما هي تعبير عن مشاكل المجتمع وتنبع من المجتمع التقليدي بسبب التقاليد والعادات المفروضة كقيود على حركة المرآة وتداخلها بالمعتقدات والمورثات الدينية فتعزز قوة التقاليد بقوة القوانين الدينية ,لأن هذا التدخل أمّن لها المرتكزات الدينية التي يمكن أن تستند إليها .

من هنا فإن المرآة حين تتصدى لما هو سائد من الآراء المحافظة والممارسات التقليدية تلعب دورا لا ينبغي التقليل من أهميته كقوة محركة في اتجاه التغيير داخل المجتمع فقمع دورها هذا يؤدي إلى إضعاف حركة تطور المجتمع ,والإبقاء على حالة الخلل وعدم التوازن الموجودة بين المكونات له.

من خلال ذلك يبقى السؤال المطروح لماذا لم تتقدم قضية المرآة في منطقتنا بما فيه الكفاية بالرغم مرور أكثر من مائة وثلاثين سنة لأول دعوة لتعليم المرآة في منطقتنا...ويعود واقع المرآة السلبي وفشل العمل على تحررها وعدم الوصول -حتى الآن- إلى دمجها في الحياة الاجتماعية اليومية ,إلى عدة أسباب ,يمكننا تكثيفها في ثلاثة عوامل :

1- واقع التصورات والمعتقدات الإيديولوجية الطبيعية السائدة والقائمة على نصوص دينية ,والتي تهدف في النهاية إلى الحفاظ على الحالة الجامدة للمرآة والمحاطة باجتهادات وتأويلات تمنعها من التقدم والتجاوز.
2- طبيعة البنى الاقتصادية والاجتماعية التي لم تعرف النمو والتطور بفعل عمليات التفاعل والصراع في داخلها. 
3- محافظة الرجل على العادات والتقاليد والمعطيات الدينية التي يعتبرها كمرتكزات أساسية للخوف من فقدانها لأنها مصدر سلطته وقوته على مستوى الأسرة والمجتمع. 
لقد غدا واقع المرأة المتردي في منطقتنا هو نتيجة هذه العوامل المذكورة ومظهرا من مظاهر آثارها المعقدة حيث يتداخل ما هو ذاتي مع ما هو تراثي مع ما هو اجتماعي.

وللدلالة على هذا الوضع نستعرض بعض المواقف المعبرة التي اتخذت خلال المائة عام الأخيرة في النقاش 

الدائر حول قضية المرأة العربية ،فقد أتى قاسم أمين مناديا بضرورة تغيير النظرة إلى المرآة وبإعطائها دورا إيجابيا في الحياة,وتحررها من العديد من القيود ،وواجهه محمد فريد وجدي مستقويا بالمفاهيم السائدة ومما قاله (المرآة المسلمة مثال الكمال النسائي ونموذج الرقي الجنسي بشهادة الطبيعة والتاريخ ،مما يجب أن تقاس بها نساء العالمين كما يقاس رجالهم برجالنا من قبل ).فرغم بروز الوعي الذاتي عند بعض الفئات من المفكرين وشعورهم بالمهانة التاريخية التي أصابت المرآة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإطلاق حركة فعلية تسعى إلى تغيير هذا الواقع على مستوى بنية المجتمع التحتية . 
وفي هذا الواقع الجديد يمكن ملاحظة الانشقاق الذي حصل في الاتجاه الديني بعد إن شعر أتباعه أن تطور الواقع الاجتماعي أكبر من قدرتهم على ضبطه والسيطرة عليه مما أدى إلى بروز تيارين:    

1- تيار تقليدي يعمل على حصر أي تبديل أو تغير أو تطور يمس المرآة على الصعيد الفكري أو المادي

2- تيار محافظ إصلاحي يحاول أن يساير الأوضاع الجديدة وان يخفف من وطأة التغييرات والأفكار 

الجديدة متأرجحا ما بين احترام التقاليد والمفاهيم القديمة كما هي في قوالبها السائدة..                                                     

ومن الملفت للانتباه زيادة عدد المؤتمرات والندوات والمحاضرات الخاصة إلي تطرح فيها قضايا المرآة ولكن من المؤسف حقا أن كل القرارات والتوصيات والتدابير لا تنفذ وأن ّما يطبق منها سرعان ما يتم التراجع عنه شيئا فشيئا حتى تطاله رياح الإلغاء....

تتعدد المراجع القانونية التي ترعى أوضاع المرأة العاملة بصورة عامة والمتزوجة بصورة خاصة وتتفاوت مضامين التشريعات الناظمة لهذه الرعاية من بلد إلي أخر وفي البلد الواحد ومن حقل إنتاجي إلى أخر وداخل الحقل من قطاع إلى آخر .وتختلف المصادر التي توحي بهذه التشريعات أو تسنها . فكثيرة هي المصادر العالمية  والإقليمية التي تنحصر نشاطاتها في السعي إلى تحديد حقوق الإنسان كفرد وزوج وعامل إلى الخ... والى بلورتها وصياغتها, ما نريد الإشارة إليه هنا يدور حول بعض النصوص والتشريعات المعنية بعمل المرأة عموما والمرأة في بلادنا  خصوصا و لقياس مدى التفاوت بين الرعاية الدولية المفترضة والرعاية العربية الفعلية , وبالتالي التعرف على تأثير و مفاعيل الأوضاع الاجتماعية العربية وانعكاسها على ما يعترف به المجتمع من حقوق المرأة ... وفي الجهود التي تبذل من أجل تقدم المرأة تسعى منظمة الأمم المتحدة لضمان الاعتراف العالمي بالمساواة بين الرجل والمرأة قانونا" في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة أعلن المجتمع الدولي عن عزمه على أن يؤكد من جديد إيمانه بالحقوق الأساسية للأنسان  ولكرامة الفرد وقيمته وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها . من حقوق متساوية... وتعلن المادة الأولى من الميثاق هو تحقيق التعاون الدولي على حل المشكلات العالمية الاقتصادية والاجتماعية .والثقافية والإنسانية والعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للجميع دون تمييز ... بالإضافة إلى الميثاق يجد عدد من المواثيق الدولية والاتفاقات ذات الطبيعة العامة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ويحظر التمييز ضد المرأة ...

ومن بين هذه المواثيق الإعلان العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة ومشروع المعاهدة بشأن القضاء على التمييز ضد المرآة... إن عدم المساواة بين المرأة والرجل هي الأساس في افتقار مجتمعاتنا العربية لتصنف طاقاتها .إن المرأة في غالبية الأقطار العربية تطالب بثلاث مطالب أساسية في علاقتها بزوجها وهي : الحد من حريته في الطلاق المطلق ثم في منع تعدد الزوجات ثم في إعطائها حق الطلب للطلاق أمام القضاء (هناك مجموعة من الأقطار العربية عدلت قوانين الأحوال الشخصية لصالح العلاقات الجديدة التقدمية وهي اليمن الصومال وتونس)وقد ثبت بالفعل إن تحرير المرأة اجتماعيا واقتصاديا لايمكن أن يتم وهي مقيدة بقيود شبه استعبادية في علاقتها بأسرتها... ذلك إن الدفاع عن وجود قانون مدني للأحول الشخصية وبخاصة في بلد تتعدد فيه الاجتهادات الطائفية وتنزع منحى ضيقا لايعني الوقوف من الدين موقفا معارضا... إذ أكانت ميزة القوانين الأساسية . أي أن الدساتير في البلدان العربية تكرس صراحة المساواة بين النساء والرجال ... فقوانين الأحوال الشخصية تستمد موادها أساسا من الشريعة الدينية ...إذ إن نفس البلدان تركز بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ...كذلك تشير إلى ألإشكالات والتناقض الذي تقع فيه البلدان العربية بين التزامها بالتشريع الإسلامي من ناحية وبين التزامها بالإعلانات العالمية والاتفاقات الدولية حول حقوق الإنسان التي تقر المساواة بين المرأة والرجل – إن عدم تساوي المرأة بالرجل في الأحوال الشخصية هو – عدا كونه امتهانا" لكرامة الإنسان – عقبة رئيسية من العقبات أمام مشاركة المرأة في حياة بلادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية...ونحن نرى بأن التعديل يجب أن يكون تعديلا" نوعيا" وليس كميا" في اتجاه مساواة فعلية وكاملة بين المرأة والرجل , على أساس العدالة والحرية والديمقراطية الفعلية ولكي يتم هذا النوع من التعديل يجب أن ينطلق من تحليل واضح وموضوعي لقضايا التخلف الاجتماعي ولإشكالية معاناة المرأة في هذا المجتمع المتخلف ولكون المرأة إنسان مستغل بشكل مضاعف ولكون المجتمع المتفاوت هو الذي يستغل المرأة وليس الرجل الجنسي والبيولوجي ولكون الدين للإنسان بينه وبين ربه وإن الوطن للجميع ذكور وإناث ولكون أن الثوابت الديمقراطية والحرية تقتضي المساواة بين خلق الله ,إذ لافضل لذكر على أنثى إلا بالتقوى والعمل الجاد والمنتج ..((رغم إن فلسفة قوانين الأحوال الشخصية تقوم إجمالا على مبدأين متباعدين : المبدأ العلماني اللاملحد بالضرورة والمبدأ الديني ))  فإننا نري أخيرا إن حركة التعديلات والتغيرات في قوانين الأحوال الشخصية يجب أن يؤدي إلى الدخول في مبدأ العلمانية المدنية غير الملحدة لأنها هي الوحيدة التي تؤمن الحد الأدنى من عناصر التنمية على صعيد الميدان الاجتماعي والاقتصادي وبخاصة في البلدان التي تتعايش فيها المبادىْ والمذاهب والطوائف المتباينة .

نظرة على واقع المرأة الكردية

 جوان فرسو
بعد الحرب العالمية الأولى 1914- 1918 ، برز اسم المرأة الكردية على ساحة الحركة التحررية كرديفة للرجل ومساندة له - بشكل أو بآخر - في عمله النضالي ولو بشكل محصور ومحدود وذلك عبر البطولة والمقاومة وليس هذا فقط بل من خلال العلم والأدب أيضاً. 

لقد برز بين الشعب الكردي نساء شامخات ناضلن وجاهدن في سبيل ارتقاء القضية الكردية وتطورها كل واحدة حسب موقعها وعملها سواء أكان اجتماعياً أو نضالياً أو ثقافياً وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر بعض النساء البارزات اللاتي خدمن القضية الكردية وسلكن درب مثيلاتها من المناضلات في المجتمعات الأخرى ، وقاومن بكل ما فيهن من قوة وإرادة أمثال : 

" مريم خان - عيشي شان - ليلى زانا - زكية آلكان - مارغريت كوركيس "  

 وعلى الرغم من أن بنية المجتمع الكردي السوري الزراعي الرعوي تستند على منظومة القيم الإقطاعية والقبلية بالإضافة للموروث الديني، إلا أن المرأة كانت تتمتع بمكانة حيوية وهامة في تكوين النسيج الاجتماعي الكردي مناصفة مع الرجل ماضياً وحاضراً. مع وجود بعض الحالات الشاذة الإقصائية الوصائية الرجولية عليها، والتي كانت في غالبيتها غريبة عن الأنماط والأنساق المعيشية للكرد تاريخياً، والمعطى الاجتماعي والثقافي لها. كما أن معظم هذه المظاهر الشاذة الطارئة على الحياة الكردية مستمدة من التراث الإسلامي المشوَّه ولا يمت إلى الإسلام الحقيقي بصلة. 

وغني عن التعريف، أن المرأة الكردية السورية لم تتوقف عند المكاسب التي استحوذت عليها من الرجل الكردي، بل حققت مكاسب اجتماعية أخرى كان من شأنها توسيع نطاق هامش الحرية الذي تتمتع بها سابقاً. وقد تحقق ذلك تحت تأثير عاملين رئيسين..

الأول.. مشاركتها في الحراك السياسي الكردستاني. 

الثاني.. نمو و تطور الوعي الاجتماعي والمعرفي لدى شرائح واسعة من المجتمع الكردي السوري عموماً والمرأة الكردية خصوصاً، في العقدين الأخيرين من القرن المنصرم، نتيجة لتصاعد وتيرة الحراك السياسي الكردستاني، بالإضافة إلى التحولات والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثورة العلمية التي شهدتها المنطقة تحت تأثير ثورة التقانة والمعلوماتية والمتغيرات الدولية التي شهدها العالم، خاصة مع نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة. وبتعبير آخر، تغيّر أنماط المعيشة والإنتاج في المجتمع الكردي أفرزت أنماطاً وأنساقاً جديدة من التفكير والوعي والسلوك لدى الجنسين في المجتمع الكردي السوري الذي يشكل حيّزاً هاماً من المجتمع الكردي ككل لكن ينبغي أن نشير هنا، إلى بعض الآفات والإشكالات الاجتماعية التي مازالت موجودة وتعاني منها المرأة الكردية السورية ومنها..

1- وجود نسبة كبيرة جداً من الأميَّة بين مواليد الخمسينات و الستينات من القرن المنصرم. 

2- ظاهرة تعدد الزوجات التي يشرعنها الموروث الديني. وبدورها تؤدي إلى انفلات النظام الأسري، مضافاً إليها تردي المستوى الاقتصادي والمعيشي وتبعاته السلبية على كافة الصعد الاجتماعية والثقافية والتربوية...الخ،  وما ينجم عن ذلك من انتشار الفقر والبطالة والأوبئة والآفات الاجتماعية.

3- ضعف الوعي الاجتماعي و الصحِّي الذي يكفل ضبط نظام الأسرة وتحديد النسل لخلق أسرة نموذجية ونمط معيشي معين اجتماعياً واقتصادياً وتربوياً، يؤمِّن مستوى معيشي مقبول لها، ضمن هذا الواقع الذي تنخفض فيه معدلات النمو الاقتصادي ومستويات دخل الفرد حتى وصلت إلى دون خط الفقر،  وارتفاع نسبة البطالة في المجتمع الكردي السوري بشكل مضطرد ومخيف.

4- تدني مستوى الوعي الصحي والثقافة الجنسية، التي تتوخى محاذير ومخاطر زواج الأقارب وغيرها، وما قد ينتج عنها من حالات إجهاض متكررة أو ولادات مشوَّهة...الخ، خاصة في المناطق الريفية الكردية النائية.

5- ازدياد نسبة العوانس بين العازبات. نتيجة ارتفاع تكاليف الزواج التي تثقل كاهل الشاب بحكم الوضع الاقتصادي المتردي، الآنف الذكر، كونه اقتصاد زراعي موسمي، لا يستفيد منه إلا قلة قليلة من ملاك الأراضي، وبعض أرباب الحرف الصناعية المتعلقة بالزراعة، وبعض التجار الصغار. أما السواد الأعظم من الكرد فهم محرومون من ذلك، وبالتالي فارتفاع نسبة العوانس في المجتمع الكردي قد يؤدي بدوره إلى مشاكل اجتماعية ونفسية مستقبلية قد لا يحمد عواقبها على شخصية المرأة الكردية بالدرجة الأولى، مما قد يؤدي إلى حدوث خلل في بنية المجتمع الكردي السوري بالدرجة الثانية.

6- قلة وجود الوحدات والروابط النسائية الإرشادية في المدن الكردية، وانعدام وجودها في الأرياف والقرى الكردية. ناهيكم على اقتصار خدماتها على المنتسبات للحزب الحاكم بالدرجة الأولى وباقي الأحزاب العربية السورية الأخرى. وغني عن التعريف أنماط تفكير وسلوك المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في سوريا.

7- بقاء عدد كبير منهن _ في محافظة الحسكة _ مكتومات القيد وغير مسجلات في سجلات النفوس والأحوال المدنية، على الإطلاق، كإنسانة أنثى مسلمة موجودة على قيد الحياة، مولودة من أب وأم وفق زواج شرعي مستوفي للشروط الشرعية والقانونية. وهذه الظاهرة المأسوية التي أصبحت الآن حالة نجمت عن زواج امرأة كردية تحمل الجنسية السورية من كردي مجرد من الجنسية السورية على خلفية الإحصاء الجائر الذي جرى سنة 1962، وطبعاً أفرزت هذه الحالة نتائج وتبعات اجتماعية ونفسية وحقوقية وخيمة تنتظر الحل منذ عقود.

8- بقاء الكرديات اللاتي يحملن الجنسية السورية عازبات حتى بعد مرور عقود من زواجهن من أكراد سوريين مجردين من الجنسية السورية نتيجة الإحصاء المذكور. كون الزواج غير معترف به وفق القانون السوري.؟! بالإضافة إلى أن أولادها لا يسجلون لا في سجلات المواطنين السوريين، ولا في سجلات " أجانب محافظة الحسكة"..؟!

 وبالانتقال قليلاً من وضع المرأة الكردية السورية اجتماعياً إلى وضعها ثقافياً نجد أن الكرد مدينون لنسائهم كونهن اللاتي لعبن الدور الأبرز والأكثر أهمية وحيوية في الحفاظ على اللغة والثقافة الكرديتين من الاندثار والزوال، نتيجة السياسات القمعية وعمليات الصهر والتذويب الممارسة بحقها، وصولاً لإلغاء الهوية القومية للكرد أو طمسها على أقل تقدير، وبالتالي تشويه الشخصية الكردية وتدميرها من الداخل وفي العمق. فلا يخفى على أحد دور المرأة في تلقين الطفل لغته الأم منذ نعومة أظفاره، وتزويده بآداب الحديث والسلوك. وبالتالي فهي المعلمة الأولى التي تؤسس وعي الطفل وتكسبه شخصيته القومية عبر ثقافتها الشفهية التي تزوده بها. فكم من أم كردية متزوجة من عربي، جعلت من أولادها كرداً. من حيث التكوين النفسي والمعرفي الأولي لشخصيتهم. و كم من أم عربية متزوجة من كردي، جعلت من أولادها عرباً، بنفس الطريقة العفوية الفطرية التي تملكها المرأة.

 ومعروف عن الكرديات حبهن للغناء والرقص الشعبي الكرديين، ومن هنا كان إسهامهن في رفد الثقافة الكردية _خاصة الشفهية_ بإبداعاتهن الفنية من الغناء الكردي الملحمي الذي يتطرق لملاحم الحب كملحمة "مم و زين" و"سيامند و خجي"...الخ. كما أن المجتمع الكردي لم يقف حجر عثرة أمام غناء المرأة بشكل عام، باستثناء بعض الحالات الشاذة. فاشتهرت من المغنيات الكرديات في بدايات القرن الماضي المغنية الفنانة الراحلة "مريم خان"، وفي منتصفه الفنانة الراحلة "عيشه شان"، وحالياً الفنانة "كلستان"، وكثيرات غيرهن.

 أما الكردية السورية، فهي كالكردي السوري، مازالت تعاني الأمرِّين من السياسات القمعية التي تمارس بحق ثقافتها ولغتها. فهي محرومة من حقها في تعلم لغتها الأم والكتابة والنشر بشكل رسمي وقانوني، تحت طائلة الملاحقة والمساءلة الأمنية، والتعرض للعقوبة والإهانة جرَّاء ذلك. وبالتالي فهي مازالت تحت وطأة الأجواء والمناخات البوليسية المانعة لأي فعل ثقافي كردي بشكل رسمي حر. وهذا ما جعل مشاركتها في الحراك الثقافي قليلة جداً، إن لم تكن شبه معدومة، ومقتصرة على الطبقات الأرستقراطية في الخمسينات والستينات من القرن المنصرم، مثل الكاتبة الراحلة "روشن بدرخان"، وبعد ذلك برز اسم الشاعرة "كجا كرد" في منتصف السبعينات، ثم اسم "ديا جوان" في منتصف الثمانينات. و حالياً تزخر الأوساط الثقافية الكردية و المشهد الثقافي الكردي بأسماء نسائية مبدعة خاصة في حقلي التشكيل و الأدب وغالبيتهن يكتبن باللغتين العربية والكردية. والآن هناك الكثير منهن ينشطن في الفرق الشعبية الكردية التي تقدم عروضها في احتفالات عيد النوروز. حيث تشترك في الغناء والعزف والعروض المسرحية الكوميدية والتراجيدية.

    والجدير ذكره هنا إن نسبة الأمية قليلة جداً بين مواليد منتصف السبعينات وبداية الثمانينات منهن. وقد حصلت أعداد مقبولة على إجازات من الجامعات والمعاهد المتوسطة في كافة ميادين العلوم التطبيقية والإنسانية. ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أنه لم تحصل أية فتاة كردية على مرتبة علمية أكاديمية عالية تخولها أن تكون عضوة في الهيئة التدريسية في الجامعة، أي لم تحصل أي منهن على درجة الدكتوراه، حتى الآن. لكن هنالك منهن من يحضرن حالياً لنيلها كالسيدة " هوزان أحمد خليل "  المقيمة في باريس، وذلك في حقل التربية وعلم النفس.

    وعلى ضوء ما سبق فالمرأة الكردية السورية تحاول أن تجعل من حضورها الثقافي موازياً لحضورها السياسي ومتماهياً معه. وهي مازالت تعاني من مظاهر وتبعات الوضع الاستثنائي، البعيد كل البعد عن المواثيق والشرائع الدولية، الذي يعاني منه الكرد السوريون عموماً. بدءاً بالحرمان من حقوق المواطنة والجنسية وانتهاءً بممارسة حقوقها الثقافية. وهي مازالت تحاول اجتياز الواقع عبر بناء الذات سياسياً وثقافياً واجتماعياً...الخ، والسير بخطى _ولو بطيئة_ نحو طموحها بالحياة الحرة الكريمة. 

 كثير من الرحالة و المستشرقين الذين جابوا الشرقين الأوسط و الأدنى أو كتبوا بصدد شعوبهم ، لفت أنظارهم الدور الرئيسي و الحيوي الذي تضطلع به المرأة الكردية في مجتمعها و أنها تتمتع بقدر كبير من حرية الحركة و التعبير و المظهر ، و خصوصا إذا قارناها بمثيلاتها من المجتمعات الشرقية التي تعيش إلى جانب المجتمع الكردي و قد تحدث في هذا الصدد جاك دي ادموندز في كتابه " كرد ، ترك ، عرب " حيث يبدي ملاحظته بشأن حرية المرأة الكردية الأوسع و الأكبر ضمن النطاق الأسري و الدائرة الاجتماعية ، فالمرأة الكردية كانت تجلس في صدر الدواوين إلى جانب الرجل و تشارك بصورة طبيعية في النقاشات الجارية و تعرب عن آرائها بكل حرية و أمان ، و قد أورد أمثلة حية عن ذلك حين ذكر أميرة حلبجة

 " عادلة خاتون " زوجة عثمان باشا الجاف ، التي كانت في كثير من الأحيان ، تجلس في موضع زوجها الحاكم و تمارس صلاحيته بكل اقتدار كما و كانت تجلس في المجالس الأدبية التي كانت تقرأ فيها القصائد الشعرية أو تناقش فيها الأمور 

ويرى الكاتب " دلكش مرعي " أنه بالانتقال إلى الحالة الراهنة للمرأة الكوردية و معاناتها و همومها سيلاحظ المتتبع بأن هذه المرأة تعاني من عبودية مزدوجة عبودية المجتمع و عاداته و تقاليده و التي تتمثل في حاكمية الرجل المطلقة على كيانها و حقوقها المختلفة و من عبودية المسيطر المستبد و التي تتجلى في المعاناة الاقتصادية و و السياسية و الثقافية بالإضافة إلى حقوقها الحياتية الأخرى ليؤدي كل ذلك بالمرأة الكوردية إلى العيش في واقع الاغتراب و إلحاق الضرر في كيانها الاجتماعي كإنسانة و كأنها خلقت لتبقى أسيرة ضمن جدران المطبخ و حاضنة تحضن الأطفال ووعاء جنسي للرجل.

وإن الواقع المتردي الذي آل بالمرأة الكوردية سببه الذهنية المأزومة المتبلدة التي كرسها المحتل المستبد في نسيج المجتمع الكوردي و بنيانه ليخلق بذلك اضطرابا و تخلفاً عاماً في سلوك و وعي إنسان هذا المجتمع و نسيجه الاجتماعي لتشويه صورته حضارياً و القضاء على مقومات المجابه لديه و أصهاره في بوتقته 

بنما ترى الكاتبة " روشن قاسم " أن الهوة الواقعة بين مفاهيم السطوة الحاكمة وسطوة فكرة الإقصاء التي مازالت تمارس ضد الوجود الأنثوي كشريك ومشاطر للهم والآمال والأهداف، تنم عن جهل نخبوي من ساستنا وُمنظري حركتنا السياسية والثقافية، والتي فشلت في تكوين رأي معين متميز أو خاص بما ينسجم والتجربة النضالية، و مغايراً للفكر الشمولي (العقائدي والإسلاموي) المتهتك، والذي ما بخل في انتهاك الجسد القومي.

 لطالما كانت للمرأة الكردية مكانتها في تراثنا و أدبياتنا ونضالنا ضد طاعون القمع ، والحريصة دائماً على مشاركتها المسيرة النضالية رغم الواقع الشاق في مفاهيمه التعسفية إزاء حقوقها القومية من جهة، ولكونها الضلع القاصر الذي تتصارع عليه الأعراف والتقاليد البالية في حالة مسؤولية الشرف الشائب للنصف الآخر، المحاصر لكينونتها الإنسانية من جهة أخرى، إذ برزت منهن من استطعن التخلص تماماً من الشوائب والخلايا الميتة في الموروث العرفي، وامتطين صهوة الرحلة النضالية جنباً إلى جنب مع الشريك الفيزيولوجي.

 وهكذا نرى في هذا المرور البانورامي السريع الدور الذي لعبته المرأة الكردية في الحياة الاجتماعية والنضالية والثقافية ، واليوم إذا ما تمعنا النظر إلى وضع المرأة الكردية سنرى فيها مثالاً حياً يقتدى بها بين مثيلاتها في المجتمعات الأخرى ، رغم أن الحصار المفروض على المرأة الكردية مزدوج ، فمن ناحية هي نصف المجتمع الكردي وهذا المجتمع مازال يرزح تحت نير الاحتلال ، ومن ناحية أخرى فإن المرأة بشكل عام في المجتمعات الشرقية تعاني من الاضطهاد والقمع ، وانطلاقاً من هذه الازدواجية التي تعيشها المرأة الكردية بحصاريها التحرري والقمعي تستحق ببروزها النضالي والثقافي مكاناً عالياً بين المجتمع الكردي . ولو أن هذا الاستعراض البانورامي بحاجة إلى توسيع حيث هناك العديد من الجوانب الأخرى التي ما زالت قيد البحث عن واقع المرأة الكردية ، فقد جاء سردنا هذا حول المرأة الكردية من باب استعراض سريع وليس من باب البحث والتحقيق .

المصادر والمراجع:

*- مقالة المرأة الكردية بين رحلة النضال وخيبة الإنصاف.                                 
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*-  نماذج بانورامية حول نضال المرأة الكردية في القرن الماضي.. كونه رش – القامشلي

*- واقع المرأة الكوردية ..الكاتب دلكش مرعي – القامشلي.

*- دور المرأة الكردية في النضال السلمي الديمقراطي ..الكاتب خورو شورش

*-    المرأة لم تعد تؤمن بمساواتها بالرجل !!: سوزان خواتمي 
البيان الختامي لمؤتمر المرأة والتقاليد

خرج مؤتمر المرأة والتقاليد الذي عقد في دمشق بين الثالث عشر والخامس عشر من تشرين الثاني2005، بجملة من التوصيات الهامة توزعت على ثلاثة محاور هي : 

المرأة وصنع السلام     المرأة والقانون     المرأة والتقاليد

حيث طرحت هذه  التوصيات على جمهور المؤتمر الذي كان له نصيب وافر منها.

1- نشر وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بدور النساء في صنع السلام والقانون الدولي الإنساني المتعلق بمعاملة النساء أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، وتدريب المنظمات الإنسانية على هذه القوانين.

2- تعديل قوانين الأحوال الشخصية العربية وكافة المواد التمييزية وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية، بالتعاون مع علماء الشريعة الإسلامية المتنورين ورجال القانون ومحاولة الاجتهاد في الأمور المستجدة مع مراعاة لغة العصر ومكانه وزمانه.

3- تعديل قوانين العقوبات وبخاصة القوانين التي تمنح الجاني العذر المحل في جرائم القتل بدافع الشرف، وإيجاد نصوص قانونية تحمي النساء من العنف المنزلي.

4- توحيد قوانين الأحوال الشخصية في الدولة الواحدة لتشمل كافة الطوائف على أساس مدني.

5- العمل على إيجاد قانون أسرة مدني اختياري ومحاكم مدنية للأسرة.

6-  إيجاد مراكز استماع وإرشاد للنساء ضحايا العنف وتأمين أماكن إقامة آمنة لهن.

7- السعي نحو فتح قنوات الاتصال والتعاون وتأمين دعم الهيئات الدولية العاملة في حقل المرأة للجمعيات والمؤسسات النسوية الصغيرة العاملة في الميدان. 

8- ضرورة تصديق الدول العربية على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

    " السيداو" والبروتوكول الاختياري ورفع تحفظات الدول الأخرى عن الاتفاقية، كي لا تفرغ الاتفاقية من مضمونها.  

9- ضرورة مصادقة الدول العربية على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لتعزيز تكاملية حماية حقوق الإنسان.

10- تبني خطاب سياسي ديني إعلامي مستنير يدفع بقضايا المساواة بين الرجل والمرأة.

11- دعم مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسائية تعزيزا لمبدأ الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والتأكيد على أهمية تنظيم فعاليات نوعية بين هذه المؤسسات والجمعيات الأهلية والنسائية في البلد الواحد والبلدان العربية والأجنبية.

12- إشراك النساء في صياغة التشريعات العربية الدساتير والقوانين وتفعيل دور البرلمانات العربية للقيام بدورها.

13- التواصل مع علماء الشريعة المتخصصين والمعتدلين بشكل واسع عند إقامة مثل هذه المؤتمرات.

14- تدريب خطباء المساجد وإعادة تأهيلهم بما يتناسب مع طروحات الإسلام الصحيحة واحترام حقوق المرأة وقدسية الحقوق المدنية.

15- عقد مؤتمرات تعنى بمسائل أكثر تخصصية في مجال حقوق المرأة، ليتم طرحها بصورة أكثر تفصيلية والخروج بآليات تغيير مناسبة.      

 16- الخروج بتوصيات هذا المؤتمر إلى اكبر شريحة ممكنة.. الجامعات.. المساجد.. الكنائس.. الجمعيات الأهلية والإعلام بجميع أنواعه.
الفقر وحقوق الإنسان
  
د. الطيب البكوش
رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان 
لقد جرت العادة أن يقع تناول قضية الفقر من حيث هو ظاهرة اقتصادية واجتماعية عادية مألوفة موجودة في جميع المجتمعات وفي جميع العصور، وإن بدرجات متفاوتة. وتزخر آداب الشعوب بالإشارات إلى الفقراء والأغنياء كما لا تخلو الأديان من ذكر واجب الأغنياء تجاه الفقراء باعتبار الفقر والغنى محنة لهؤلاء وامتحانا لأولئك. 
وخلال النصف الثاني من القرن العشرين كثر الحديث عن الفقر والفقراء في أدبيات الأمم المتحدة بالتوسّع من الظاهرة الاجتماعية في المجتمع الواحد إلى الظاهرة العالمية بتصنيف البلدان إلى غنية وفقيرة وبتحديد مقاييس ومؤشرات للفقر في مستوى البلدان وكذلك الأفراد مع مراعاة النسبيّة، فالفقير في الصومال لا يُقاس بالمقاييس نفسها التي يقاس بها الفقير في أمريكا الشمالية. 
وهكذا توسّع الاهتمام بظاهرة الفقر من المجال الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع من المجتمعات إلى مجال العلاقات الدولية. فهل ثمة في هذا التوسّع ما يبرّر ربط ظاهرة الفقر بحقوق الإنسان بمفهومها الحديث ؟ 
يقتضي الجواب عن هذا السؤال أن نحدد أولا ماهية الفقر وأنواعه وأن نحلّل أسبابه ومظاهره لنبيّن طرائق مقاومته والقضاء عليه. 
أوّلا: ماهية الفقر 
1 -  الدلالة : 
 المعاني التي يدل عليها الفقر لغة تتلخص في النقص والحاجة. فالفقير إلى الشيء لا يكون فقيرا إليه إلاّ إذا كان في حاجة إليه لغيابه تماما أو لوجوده دون الحاجة. والمعنى السائد الذي يتبادر إلى الذهن قبل غيره هو نقص المال الذي يمكّن من تحقيق الحاجات من مأكل وملبس ومسكن، الخ. 
وقد ميّز بعض الفقهاء قديما بين الفقير الذي لا يملك قوت عامه والمسكين الذي لا يملك قوت يومه، وهي مقابلة لها علاقة بواجب الزكاة.. وقد يكون ثمة ما يبرّرها قديما، ولكنها لم تعد اليوم مناسبة لأن جميع الأجراء الذين لا دخل لهم غير أجورهم، مهما علت، يعدّون عند ذلك فقراء، وهو ما لا يستقيم بالمقاييس الاقتصادية والاجتماعية الحديثة. 
ولعل نسبية الفقر هي التي تبرّر وصف الفقر أحيانا بالمدقع في العربية وبالشديد في ألسن أخرى. 
ولئن كان المفهوم الاقتصادي والاجتماعي هو الطاغي، فإن الفقر كثيرا ما يضاف، حقيقة أو مجازا، إلى أشياء أخرى، لدلالة الجزء على الكل، أو العكس،  مثل فقر الدم، والفقر الذهني والفقر العاطفي، الخ. 
ومن المظاهر الهامة لتطوّر مفهوم الفقر في العصر الحديث، الانتقال من الحاجة إلى الشيء الغائب أو الناقص إلى غياب القدرة على تحقيق الحاجة. وهذا التحول الدلالي هام لأن غياب القدرة لا يعني بالضرورة غياب الإرادة، وهو ما يطرح قضية المسؤولية الموضوعية. 
2 – مقياس الفقر وأنواعه 
تنزع المؤسسات الأممية إلى تحديد عتبات الفقر حسب مستوى المعيشة في كل بلد، ولكنها تورد غالبا معدّلا يطبق على البلدان الفقيرة، مقدّرة عتبة الفقر بمعدّل دخل فردي دون الدولارين في اليوم، ومعتبرة ما دون الدولار الواحد علامة فقر مدقع. 
ويمكن التمييز بين الفقر الثابت المتواصل، وهو جماعي هيكلي، والفقر الطارئ أو الظرفي الناجم عن أزمة اقتصادية أو عسكرية أو سياسية عابرة أو جائحة من الجوائح أو الكوارث الطبيعية وهو عادة ما يمكن تجاوزُه بالتضامن الشعبي والدولي. 
ويقودنا ذلك إلى تحليل أسباب الفقر المتعددة. 
ثانيا: أسباب الفقر 
رأينا أنّ الفقر يُعتبر تقليديا قدرا، وهو من طبيعة الأشياء، فالرزق على الله ، يعطيه من يشاء، متى شاء. لذلك لا أحد يستغرب وجود الفقر في مجتمع ما لأنه موجود في جميع المجتمعات، وكأنما هو من خصائص كل مجتمع، إلا أن الفرق يبقى في درجة الفقر ونسبة الفقراء في المجتمع. 
أما اليوم، فإن الرأي الذي أخذ يسود في العقود الأخيرة ولا سيما في السنين الأخيرة، هو أن الفقر شكل من أشكال الإقصاء والتهميش ومسّ بكرامة الإنسان، ومن ثمّ فهو انتهاك لحق جوهري من حقوق الإنسان ينجرّ عنه انتهاك لعديد الحقوق المتفرعة، منها الحق في الشغل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والصحة، الخ. وهي حقوق اقتصادية واجتماعية أساسية. 
ويمكن من هذه الزاوية أن نتبيّن أسبابا داخلية وأخرى خارجية. 
1 -  الأسباب الداخلية 
من أهم الأسباب الداخلية طبيعة النظام السياسي والاقتصادي السائد في بلد ما. فالنّظام الجائر لا يشعر فيه المواطن بالأمن والاطمئنان إلى عدالة تحميه من الظلم والعسف. ويستفحل الأمر إذا تضاعف العامل السياسي بعامل اقتصادي يتمثل في انفراد الحكم وأذياله بالثروة بالطرق غير المشروعة نتيجة استشراء الفساد والمحسوبية، فيتعاضد الاستبداد السياسي بالاستبداد الاقتصادي والاجتماعي، وهي من الحالات التي تتسبب في اتساع رقعة الفقر حتى عندما يكون البلد زاخرا بالثروات الطبيعية كما حدث ويحدث في عدة بلدان إفريقية أو في أمريكا اللاتينية، هذا فضلا عن الحروب الأهلية والاضطرابات وانعدام الأمن. 
2 – الأسباب الخارجية 
الأسباب الخارجية متعددة، وهي أعقدُ وأخفى أحيانا. من أكثرها ظهورا الاحتلال الأجنبي كما حدث في العراق أخيرا بعد حصار دام أكثر من عقد تسبب في تفقير شعب بأكمله رغم ثرواته النفطية. ويتعقد الأمر كثيرا إذا كان الاحتلال استيطانيا كما في فلسطين حيث تتدهور حالة الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم وتتسع فيه رقعة الفقر نتيجة إرهاب الدولة الصهيونية وتدميرها المتواصل للبنية التحتية وهدم المنازل وتجريف الأراضي الفلاحية فتتحول مئات العائلات بين يوم وليلة من الكفاف إلى الفقر المدقع. 
ومن الأسباب غير الظاهرة للعيان نقص المساعدات الدولية  أو سوء توزيعها في البلدان التي يسود فيها الفساد في الحكم. 
ومن الأسباب التي لا يعرفها عادة غير أهل الاختصاص، لأنها من أخفى عوامل التفقير للبلدان النامية التي يعتمد اقتصادها خاصة على المنتوج الفلاحي وبعض الصناعات التحويلية، الحمايةُ الكمركية التي تمارسها البلدان الغنية في وجه صادرات البلدان النامية، وبالخصوص الدعم المالي الذي تقدّمه لفلاحيها حتى يُنافس منتوجُهم الفلاحي صادراتِ البلدان النامية، وقد بلغ مقدار هذا الدعم رقما مهولا يقارب المليار دولار يوميا. هذا فضلا عن عرقلة التبادل الأفقي جنوب- جنوب، وعن التلاعب بأسعار المواد الأوّلية التي لا تستطيع البلدان النامية التحكم فيها وإنما تضطر إلى الرضوخ لإرادة الأقوى. 
ولذلك اقترح بعضهم بعث هيكل مستقل يضبط أسعار المواد الأولية والفلاحية بالعدل مع مراعاة تكلفة الإنتاج الحقيقية. 
 على أنه توجد رغم ذلك بعض المؤشرات الإيجابية في هذا الصدد. من ذلك قرار اللجنة الخاصة في منظمة التجارة العالمية يوم 26 – 4 – 2004 مساندة البرازيل ضد الولايات المتحدة الأمريكية في قضية القطن. 
إلا أن البلدان الغنية كثيرا ما تتخفى وراء الشركات الكبرى العابرة للحدود، وهي ذات نفوذ كبير خفي، قد يتجاوز نفوذ الدول والحكومات، مما يقتضي التفكير في إقرار قواعد سلوك تحدّ من استبدادها وفسادها وإضرارها بالدول النامية وتعميق الفقر فيها، في ضوء ما أصبح يسمّى العولمة. فهذه الشركات الكبرى التي جلها أمريكية، تنتعش بالحروب وبالعولمة المتوحشة، فقد تمكنت من مضاعفة نشاطها خلال العقد الأخير وضرب أرباحها في ثلاثة. وقد بلغت أوج أرباحها سنة 2003. 
3 – الفقر والعولمة 
لقد تطوّر اقتصاد السوق ولاسيما بعد فشل الأنظمة الشيوعية إلى ما أصبح يسمى العولمة التي تتميز بتشابك المصالح والعلاقات الدولية ولاسيما في المجال الاقتصادي، ثم عمّ جميع الميادين تقريبا كنتيجة تبدو طبيعية للثورة التكنولوجية والمعلوماتية. وقد تسارع نسقها في العقد الأخير ورفعتها الدول الغنية شعارا كثيرا ما قُدّم حلاّ يكاد يكون سحريا لقضايا التخلف والفقر في العالم، وذلك بفضل ما تمّ  التبشير به من رفع نسب النموّ وتحقيق التنمية للجميع. 
لكن شتان ما بين الشعار والواقع، فجميع التقارير تؤكد عكس ذلك. فالعولمة لم يستفد منها إلا الأغنياء إذا استثنينا اثني عشر بلدا ناميا استفادوا منها فعلا. 
فخلال هذه الفترة، أي منذ بداية التسعينات، حيث أخذ نسق العولمة في التسارع، تقلص الناتج الداخلي العالمي، واتسعت الهوة بين البلدان الغنية والفقيرة، وتزايد عدد الفقراء في العالم إذ فاق المليارين من البشر. وقد تزايد عددهم حتى في أغنى البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة سوء التوزيع فقد ارتفع عدد الفقراء سنة 2001 من 32.9 مليون فقير إلى 34.6 أي بزيادة  1.7 مليون فقير في سنة واحدة. 
وقد بينت التجارب أن تحقيق النموّ لا ينجر عنه ضرورة تحقيق التنمية البشرية إذا لم يصحبه توزيع عادل نسبيا. فالبشرية قد حققت في الثمانينات نسبة نموّ عام محترم لكن ذلك لم يمنع زيادة عدد الفقراء المدقعين في نفس الفترة زيادة قدرت بمئة مليون فقير جديد. 
ولنا في الهند عبرة في الأشهر الأخيرة، فقد خسرت الانتخابات الحكومةُ التي حققت نسبة نموّ مرتفعة لأنها لم تعمل بما فيه الكفاية على ترجمة ذلك النمو إلى تنمية تشمل فئات شعبية أوسع. 
يمكن القول إجمالا إن العولمة قد حققت لبعض البلدان نموّا اقتصاديا وزيادة ثروة، لكنها زادت في فقر بلدان أخرى، كما زادت – حتى في بعض البلدان المستفيدة – من فقر شرائح من المجتمع لم تشملها ثمار النمو ولم تتحول إلى تنمية بشرية. 
ولعل هذا ما يبرّر ظهور حركات تناهض العولمة الوحشية وتعمل من أجل عولمة بديلة أو عولمة ذات وجه إنساني كما وصفتها ماري روبنسن المفوضة السامية لحقوق الإنسان سابقا لأن العولمة مسار طبيعي وليست خيارا، فجوهر القضية ليس أن نكون معها أو ضدها وإنما أن نوظفها لصالح الجميع، وهو أمر غير مستحيل وإنما يدعونا إلى التفكير في الحلول الناجعة لمقاومة الفقر. 
ثالثا: مقاومة الفقر وتجريمه 
رأينا أن معالجة الفقر كانت منذ القديم تعتمد حلولا إنسانية مثل الصدقة من منطلق العطف أو التضامن أو الإعانات الإنسانية التي اتخذت بعدا دوليا في حالات الحروب والكوارث. 
إلاّ أن الجديد نسبيا هو ربط الفقر بحقوق الإنسان في المستوى النظري وذلك بتجاوز المفاهيم المرتبطة بالطبيعة والقدر إلى اعتبار الفقر انتهاكا لحقوق الإنسان، أي بتجاوز الحتمية، سواء أنظر إليها من الزاوية الدينية القدرية أم من الزاوية الاقتصادية والاجتماعية كإفراز طبيعي للنمو. 
وهكذا أصبح الفقر يُعتبر اليوم التحدّي الأخلاقي الأكبر في عالم اليوم. وهو تحدّ يستحث همم الحكام والمثقفين وعالم الأعمال وأعضاء المنظمات غير الحكومية من نقابات ومنظمات حقوق إنسان فضلا عن سائر المواطنين المهتمين بقضايا المجتمع. ذلك أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون قضاء على الفقر. وإن خاصية الفقر هي أنه لا يمثل انتهاكا لواحد من حقوق الإنسان وإنما يمثل انتهاكا لجميع حقوقه، لذلك بدأ الحديث في العقد الأخير خاصة عن الفقر باعتباره انتهاكا شاملا لحقوق الإنسان. وقد ذهب نلسون منديلا أبعد من ذلك في قمة كوبنهاكن حين وصف الفقر وصفا بليغا باعتباره "الوجه الحديث للعبودية". وكما ألغت البشرية العبودية خلال القرن التاسع عشر وجرّمته، فهي مطالبة اليوم بإلغاء الفقر وتجريمه لأنه يتسبب في أشكال جديدة من العبودية. 
1 -  ربط الفقر بحقوق الإنسان 
يتضح لنا مما سبق أن ربط الفقر بحقوق الإنسان، يمثل مرحلة أساسية ضرورية للوصول إلى تجريمه كما جرّمت العبودية. وقد بدأ هذا الربط تدريجيا منذ الثمانينات بصدور إعلان الحق في التنمية سنة 1986 الذي يستمد جذوره من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) التي تنص على أن "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشتة في حالات البطالة والمرض والعجز والترمّل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته". 
وقد فصل العهدان الدوليان ذلك (1966) ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي حقوق لئن عولجت أساسا من حيث هي حقوق فردية، فإن في العهدين ما يتعلق بالحقوق الجماعية للشعوب، وما يهيء لصدور إعلان الحق في التنمية بعد عقدين من ذلك، وهو إعلان يندرج بمواده العشر بوضوح ضمن حقوق الشعوب، باعتبار تنمية الشعوب شاملة بطبيعة الحال للأفراد. 
وقد تعاقبت النصوص والقرارات بعد ذلك بنسق متسارع يدل على أنّ قضية الفقر في العالم أصبحت هاجسا من هواجس البشرية، لذلك وقع إدراجها ضمن برنامج عمل مؤتمر فيينا (1993) والقمة العالمية للتنمية الاجتماعية (1995) وإعلان الألفية، والعشرية الأممية للقضاء على الفقر (1997 – 2006) واعتبار ذلك واجبا أخلاقيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. 
وقد تمّ الربط بوضوح بين الفقر وحقوق الإنسان والحق في التنمية والحكم الصالح الديمقراطي في الوثيقة العملية الصادرة في أواسط 2003 عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وفي هذا الربط دليل على تزايد الاقتناع بترابط هذه العناصر وبأن الفقر ليس ظاهرة شاذة أو معزولة وإنما هو مسؤولية جماعية. لأجل ذلك تبنت القضية لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وردّدت صداها جميع تقارير المقررين الأمميين في السنين الأخيرة ولا سيما منهم الخاصين بما يسمى "الحقوق الجديدة" مثل التغذية والسكان الأصليين والسكن" فضلا عن تقارير منظمة العمل الدولية. 
وخلال السنة الجارية (2004) كانت قضية الفقر في صدارة اهتمام المنتدى العالمي في دافوس والمنتدى الاجتماعي في هومباي من بين عديد المناسبات الأخرى. 
2 -  من الربط  إلى الإلزام 
يمكن القول إننا اليوم في مرحلة إدراج الفقر ضمن منظومة حقوق اإنسان بصفة نظرية ومبدئية. أما إدراجه ضمن المنظومة المعياريةّ، فهو غير مباشر لأنه يمر عبر الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية، فهل من الواقعية أن تصبح مقاومة الفقر إلزامية مثل منظومة حقوق الإنسان الأخرى؟ 
إن ذلك أمر مرغوب فيه أخلاقيا وتقتضيه جميع الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمناهضة الفقر لا تقع على هامش المنظومة وإنما في صلبها لأنها تقع في خط التقاطع بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة  والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى. فالتهميش الاقتصادي والاجتماعي مرتبط وثيق الارتباط بالتهميش السياسي والديمقراطي. ويكفي على سبيل المثال أن نرى أثر الفقر في سير الانتخابات في بعض المجتمعات حيث تصبح الأصوات بضاعة تباع وتشترى. 
وقد يرى البعض أن الليبرالية واقتصاد السوق وماآلا إليه من عولمة متوحشة مسؤول عن هذا الوضع. لكن يجب الاعتراف أيضا أن المثالية الاشتراكية التي رفعت شعار العدالة الاجتماعية لئن حققت مكاسب هامة في المجال الاجتماعي فإنها فشلت وتبخرت الأحلام والآمال التي بعثتها لدخولها منطق الأولويات وإهمالها للحقوق المدنية والسياسية. 
إن القضية اليوم ليست مناهضة رأس المال بمفهومه التقليدي، أو باسم دكتاتورية البرولتياريا، وهو موقف غير واقعي، بل هو عقيم، وإنما هي قضية مناهضة جميع الدكتاتوريات بما فيها دكتاتورية السوق، التي تسعى العولمة المتوحشة إلى فرضها. لذلك نحتاج اليوم إلى توسيع مفهوم رأس المال بتصنيفه إلى ثلاثة : 
رأس المال الاقتصادي،و هو مالي، قابل للنموّ بحسن التصرّف. 
رأس المال البشري، وهو فردي، يتحسّن خاصة بالتعليم والمعرفة.
رأس المال الاجتماعي، وهو جماعي، يهم مجتمعا معينا ويتحسّن بالتوزيع الأعدل لثمار النمو وبالتضامن الاجتماعي (العائلي والوطني...).
فإذا اعتبرنا ما بين هذه الأنواع من ترابط وتكامل، وعممنا الوعي به لدى الجميع، أمكن تضافر الجهود لتنميتها جميعا دون صراع لا يؤججه إلا فك الارتباط وافتعال التناقض بينها.
وهكذا تكون تنمية رؤوس الأموال الثلاثة وما يتفرع عنها عاملا أساسيا من عوامل التنمية الشاملة والقضاء على الفقر بإقرار الحق في تساوي الفرص حتى تتوفر للإنسان وسائل تجاوز حالة الفقر والخروج منه نهائيا. 
بيد أن هذا التوجه لا يكتمل إلا بالحكم الصالح في مستوى المجتمع الواحد، وبنظام عالمي قائم على علاقات دولية أعدل. 
الخلاصــة : 
إن هذا التطور في مفهوم الفقر لا ينفي الوسائل التقليدية في محاربة الفقر مثل التضامن والمساعدات الإنسانية اجتماعيا ودوليا، وإنما يتجاوزها إلى تصوّر يُعرّف الفقر تعريفا أدق ويحلل أسبابه ونتائجه تحليلا أعمق وأشمل من النواحي الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وإن تنامي الوعي بذلك يمثل مرحلة ضرورية لإدراج مناهضة الفقر ضمن منظومة حقوق الإنسان المعيارية قبل أن يقع تجريمه مثلما جرّمت العبودية أو التعذيب على سبيل المثال. 
ومثلما فرضت البشرية بعث محاكم عدل دولية، لا نستغرب أن تنشأ يوما، قد لا يكون بعيدا، محكمة دولية تجرّم الفقر الذي يتسبب فيه الحكم الفاسد بالمقاييس الموضوعية. وإن ما يوجد في العالم اليوم من انتهاك لحقوق الإنسان والشعوب ، لا يجب أن لا يحجب عنا ما تحقق من مكاسب في مجال القانون الدولي الإنساني. فالانتهاكات التي كانت القاعدة، لابدّ أن تصبح شذوذا وعارا على من يقترفها من الجماعات والدول. 
  
تعليم حقوق الإنسان
من إعداد الزميل دانيال سعود

بعض النماذج الضرورية
يعرّف تعليم حقوق الإنسان بأنه يعني :كل سبل التعلّم التي تؤدي إلى تطوير معرفة ومهارات وقيم حقوق الإنسان,ويتناول تعليم حقوق الإنسان تقدير المتعلّم وفهمه لهذه المبادئ التي يشكل عدم مراعاتها مشكلة للمجتمع المعني. على مستوى البلدان يمكننا ملاحظة وجود مناهج مختلفة جداً لاستخدام تعليم حقوق الإنسان في معالجة تحديات شائعة في مجالي حقوق الإنسان والتنمية. ففي البلدان النامية، مثلاً، غالباً ما يتم ربط تعليم حقوق الإنسان بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة. وفي البلدان التي كانت تخضع سابقاً للحكم التوتاليتاري أو السلطوي، يكون تعليم حقوق الإنسان مرتبطاً غالب الأحيان بتطوير المجتمع المدني والبنى التحتية المتعلقة بسيادة حكم القانون وحماية حقوق الأفراد والأقليات. أما في البلدان الأقدم عهداً بالديمقراطية، فغالباً ما يتم ربط هذا الأمر بهيكلية السلطة في البلد,ويتم توجيهه باتجاه الإصلاح في بعض المجالات مثل مجال إصلاح القانون الجزائي، والحقوق الاقتصادية وقضايا اللاجئين. ويبدو أن تعليم حقوق الإنسان يلعب دوراً خاصاً في المجتمعات في المرحلة التي تعقب النزاعات. هذه الأمثلة تركّز على مشاكل وقضايا حقوق الإنسان على مستوى المجتمع. يتناول تعليم حقوق الإنسان الجمع بين النظر إلى الداخل والنظر إلى الخارج. ويركّز تعلّم حقوق الإنسان بالضرورة على الفرد - أي اكتساب المعرفة، والقيم والمهارات التي تتعلق بتطبيق نظام قيَم حقوق الإنسان في علاقة الشخص مع أفراد عائلته ومجتمعه. ويتم اكتساب بعض المهارات الإنسانية التي تؤدي إلى إدراك تحيّز الشخص ضد أفراد في مجتمعه، وتقبّل الفوارق الموجودة بين أفراد ذلك المجتمع، وتحمّل مسؤولية الدفاع عن حقوق الآخرين، والتوسط في حل النزاعات والعمل على حلّها. ومع هذا، ينبغي على العاملين في وضع وتنظيم برامج تعليم حقوق الإنسان أن يأخذوا في الحسبان المضامين الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية في عملهم، وكذلك التأثير الذي يمكن لمثل هذا التعليم أن يحدثه في مجال التحوّل الاجتماعي. للتعليم، في الواقع، دور معقّد وصعب يلعبه في الدفاع عن حقوق الإنسان، ودعم التنمية الإنسانية وتعزيز المجتمع المدني. كي يسهم تعليم حقوق الإنسان - وفكر حقوق الإنسان - بصورة راسخة في ثقافة حقوق الإنسان في بلداننا، علينا أن نحاول فهم النماذج المتميزة لتعليم حقوق الإنسان المطبقة عملياً، وأن نوضح صلتها باستراتيجيات التغيير الاجتماعي. ينبع محور هذا المقال من محاولة بحث المسألة التالي: كيف يمكن لاستراتيجيات التعليم والتدريب أن تسهم في التغيير الاجتماعي؟ إن ما يتوخاه تعليم حقوق الإنسان في نهاية المطاف هو العمل على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعنا، وينبغي أن يجري تقييم البرامج من ناحية قدرتها على الإسهام في تحقيق هذا الهدف العام.
تعليم حقوق الانسان والدفاع عنها

حيث تسعى معظم المجتمعات إلى تجسيد مبادئ حقوق الإنسان بصورة أفضل، فإن تعليم حقوق الإنسان يعني ضمناً تعليماً يؤدي إلى الدعوة إلى تبني هذه الحقوق والدفاع عنها. ولكن هذه الفكرة عامة جداً. لجهة إحداث التغيير الاجتماعي، يجب أن يكون تعليم حقوق الإنسان مصمماً من الناحية الاستراتيجية لكي يبلغ ويدعم أفراداً وجماعات ممن يستطيعون العمل لتحقيق هذه الأهداف. على سبيل المثال، بالنسبة إلى جماعات معينة يتوجه إليها تعليم حقوق الإنسان، يجب أن يكون هذا التعليم متعلقاً بالإطار التالي للتغيير الاجتماعي: 

تكوين الإئتلافات والتحالفات لمساعدة الناشطين في مجال حقوق الإنسان على إدراك إمكانية نجاح جهودهم المشتركة في تحقيق أهداف التغيير الاجتماعي.

التمكين الشخصي - يرمي هدف التمكين الشخصي في بادئ الأمر إلى مداواة مشاكل المجتمع، ومن ثم إلى تطوير ذلك المجتمع وبعد ذلك إلى تحقيق التحول الاجتماعي فيه. هذان الهدفان المترابطان المتمثلان بالتمكين الشخصي والتغيير الاجتماعي يجعلان من تعليم حقوق الإنسان أمراً فريداً لدى مقارنته بالبرامج التعليمية التقليدية الأخرى.
يمكن لإطار التغيير الاجتماعي المتنوع هذا أن يكون شديد التعقيد، ولكن اللغة التي تصف تعليم حقوق الإنسان لغة تستخدم تعابير عامة. نعرف أن برنامجاً لتعليم حقوق الإنسان يتناول في حده الأدنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووثائق أخرى خاصة بحقوق الإنسان تتعلق به، وأنظمة الرقابة والمحاسبة على الأعمال. من الجدير ذكره أنه رغم كون تعليم حقوق الإنسان أصبح يتعدى مجرّد نشر المعلومات عن قانون حقوق الإنسان، فإن هذه الوسائل (وآليات الحماية المتصلة بها) لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من أي برنامج. فمن دون الإشارة إلى هذه الآليات أو التعليمات بشأن كيفية استخدامها، يصبح من الصعب على تعليم حقوق الإنسان أن يميّز نفسه عن حقول أخرى مثل تعليم السلام أو التعليم الشامل. 

تتضمن برامج تعليم حقوق الإنسان أيضاً نهجاً تعليمياً تفاعلياً. فلغة تعليم حقوق الإنسان تتحدث عن كون هذا التعليم ينطبق على حياة الناس اليومية وعلى استخدام أساليب تعليم تجعل المتعلمين يشتركون في اكتساب مهارات التعبير عن مواقفهم كما تكسبهم مهارات لتطوير معارفهم. يعتبر هذا النهج الذي يعتمد المشاركة بأنه يحفز على التعلّم ويراعي النواحي الإنسانية، وبالتالي يعتبر عملياً لأن هذا الشكل من التعليم يتصل بتغيير المواقف والتصرفات أكثر مما يتصل بالنهج الذي يكتفي بإلقاء المحاضرات. 

نماذج في تعليم حقوق الإنسان 
تمثّل النماذج إطاراً مثالياً لفهم الممارسة الحديثة لتعليم حقوق الإنسان. تتصل مفاهيم كل نموذج ضمناً بمجموعات معينة يتم التوجّه إليها واستراتيجية للتغيير الاجتماعي والتنمية البشرية. بسبب الطبيعة النظرية للنماذج المشروحة أدناه، تفتقر هذه النماذج بالضرورة إلى التفصيل والعمق. فعلى سبيل المثال، ليس هناك من تمييز بين طرق المعالجة الحكومية وغير الحكومية. ولكن الهدف من عرض هذه النماذج هو البدء في تصنيف أنواع ممارسات تعليم حقوق الإنسان التي يجري تطبيقها، وبحث منطق برنامجها داخلياً وتوضيح صلتها الخارجية بالتحوّل الاجتماعي.إن هذه النماذج المتميزة لتعليم حقوق الإنسان المعروضة هنا يمكن جمعها في صيغة معدّلة لـ "هرم التعلّم". ففي القاعدة العريضة نجد "نماذج القيم والإدراك"، وفي الوسط "نموذج المحاسبة على الأعمال" وفي القمة "نموذج التحوّل".لا يعكس وضع نماذج تعليم حقوق الإنسان هذه في هذه المواقع حجم المجموعات السكانية التي يتم التوجّه إليها والتعامل معها (من توعية الرأي العام حتى إيجاد مدافعين جدد) وحسب، بل يعكس أيضاً درجة صعوبة كل من البرامج التعليمية. تهدف برامج توعية الجمهور إلى نشر البرامج، في حين يتطلّب إيجاد الناشطين وبناء القدرات التزامات أكثر صعوبة ومعاملة بالمثل من قبل جميع المعنيين. كل المستويات تعزز بعضها البعض، ولكن بعض النماذج هو بالطبع أكثر تأثيراً في نشر وتعزيز التغيير الاجتماعي - حسب وضع حركة حقوق الإنسان داخل المجتمع المعني. يحتاج أي برنامج إصلاح اجتماعي إلى قيادة قوية تركز جهودها على الإصلاح المؤسساتي والقانوني. ولكن التحرك يحتاج أيضاً إلى دعم على مستوى القاعدة، حيث يكون التركيز على سبل دعم الأفراد والمجتمع. لذلك، يحتاج العاملون في تعليم حقوق الإنسان إلى أن يأخذوا في الحسبان لدى تصميم برامجهم الحاجات والفرص معاً. قد يقرر أحد هؤلاء تطبيق برنامج يستند فقط إلى قيمه الشخصية، وتجاربه، وموارده ومركزه الاجتماعي. ولكن يمكن لهذا أن يأخذ في الحسبان أيضاً علاقة البرنامج الذي يعتزم تطبيقه بنماذج تعليم حقوق الإنسان المذكورة في هذا المقال، وكيف يمكن للبرنامج أن يدعم التحرك باتجاه تحقيق كامل لثقافة حقوق إنسان في المجتمع المعني. 
النموذج الأول - نموذج القيم والوعي 

في "نموذج القيم والوعي" يكون محور التركيز الرئيسي لتعليم حقوق الإنسان هو نشر المعرفة الأساسية بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز اندماجها بالقيم العامة. تكون حملات التوعية العامة والمناهج الدراسية في العادة ضمن هذا الإطار. وليس من غير المعتاد لمناهج التعليم في المدارس التي تتضمن حقوق الإنسان أن تكون متصلة بالقيم الجوهرية للديمقراطية وممارستها. الهدف هو تمهيد السبيل لعالم يحترم حقوق الإنسان من خلال إدراك والتزام الأهداف المعيارية التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثائق أخرى أساسية تتعلق بها. إن مواضيع حقوق الإنسان التي تنطبق على هذا النموذج تتضمن تاريخ حقوق الإنسان، ومعلومات عن الأدوات الأساسية لمراعاة حقوق الإنسان وآليات حمايتها، والاهتمامات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان (مثل عمالة الأطفال، والاتجار بالبشر والإبادة الجماعية). الاستراتيجية التربوية الأساسية في هذا النموذج هي المشاركة: أي اجتذاب اهتمام الشخص المراد تعليمه. إن مثل هذه الأساليب يمكن أن تكون مبتكرة جداً (مثلاً، لدى استخدام الحملات الإعلامية أو اللقاءات الشعبية) ولكنها يمكن أيضاً أن تتحوّل إلى أسلوب إلقاء المحاضرات. ولكن هذا النموذج لا يركّز على تطوير المهارات، كتلك المهارات المتعلقة بالتواصل، وحل النزاعات والعمل الناشط في سبيل تحقيق هدف ما. الاستراتيجية التي ينطوي عليها هذا النموذج هي أن الدعم الشعبي لحقوق الإنسان سيبقى يضغط على الحكومات كي تحمي حقوق الإنسان. وهذا النهج يعزز في العادة أيضاً التفكير الانتقادي والقدرة على تطبيق إطار عمل يتعلّق بحقوق الإنسان عندما يتم تحليل القضايا السياسية. وهكذا يتم جعل الطلاب "مستهلكين انتقاديين" لحقوق الإنسان. من غير الواضح ما إذا كان نهج المعرفة والإدراك يبني "إدراكاً انتقادياً لحقوق الإنسان" مع أن من المفترض أن يكون ذلك هدفاً لبرنامج كهذا. إن الإدراك الانتقادي لحقوق الإنسان قد تكون له المعايير التالية:
1- قدرة الناشط على معرفة أبعاد حقوق الإنسان لنزاع ما، وعلاقتها به. 

2- تعبير لإدراكهم واهتمامهم بدورهم في حماية أو تعزيز هذه الحقوق.
3- تقييم انتقادي للردود المحتملة التي يمكن تقديمها.
4- محاولة لتحديد أو إيجاد ردود جديدة.
5-تكوين رأي في صدد الخيار الأكثر ملاءمة.
6- تعبير عن الثقة وإدراك للمسؤولية والتأثير في كل من القرار ومفعوله. 

من الأمثلة على نموذج القيم والإدراك دروس تتعلق بحقوق الإنسان ضمن مواضيع المواطنة، والتاريخ، ودروس العلوم الاجتماعية ودروس تتعلق بالقانون في المدارس، وإلحاق مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان ببرامج حكومية وغير حكومية تتناول الشباب (مثل الفنون، وعيد حقوق الإنسان، ونوادي المناظرات). كما أن حملات التوعية العامة التي تتناول الفنون العامة والإعلانات، والتغطية الأخبارية التي تقوم بها وسائل الإعلام، والمناسبات التي تحتفل بها المجتمعات يمكن أيضاً أن تصنّف ضمن هذا النموذج. 

النموذج الثاني - المحاسبة على الأعمال 

في هذا النموذج، يركز تعليم حقوق الإنسان على السبل التي تتناول فيها المسؤوليات المهنية, إما المراقبة المباشرة لانتهاكات حقوق الإنسان, أو العمل لدى الحكومات من أجل احترام حقوق الإنسان أو بذل الجهود اللازمة لحماية حقوق الناس (خاصة تلك الفئات الأكثر تعرضاً لانتهاك حقوقها) ممن يتحملون بعض المسؤولية عنهم. في هذا النموذج، ما تفترضه كل البرامج التعليمية هو أن المشاركين سيكونون معنيين مباشرة بحماية حقوق الأفراد والجماعات. ولذلك فإن خطر انتهاك الحقوق يعتبر ملازماً لعمل هؤلاء. بالنسبة إلى دعاة حقوق الإنسان والمدافعين عنها، يكمن التحدي في فهم قانون حقوق الإنسان، وآليات حماية هذه الحقوق، والمهارات اللازمة للدفاع عنها والعمل في سبيل تعزيزها. أما بالنسبة إلى مجموعات مهنية أخرى، فإن البرامج التعليمية تجعلها مدركة لطبيعة انتهاكات حقوق الإنسان وإمكانية حصول مثل هذه الانتهاكات في دورها المهني، لا لمجرّد منع وقوع تلك الانتهاكات وحسب بل أيضاً لتعزيز احترام كرامة الإنسان. يستهدف التدريب على احترام حقوق الإنسان ومواضيع حقوق الإنسان في هذه المجالات المتخصصة، وتستهدف النتائج المضمون وتطوير المهارات. من الأمثلة على البرامج التي تصنف في فئة نموذج المحاسبة على الأعمال هناك برامج تدريب الناشطين في مجال حقوق الإنسان والناشطين في المجتمع على أساليب مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها وإجراءات التقدم بالشكاوى لدى الهيئات الوطنية والدولية المختصة. يشمل هذا التصنيف أيضاً التدريب ما قبل العمل وخلاله للمحامين، ومسؤولي النيابة العامة، والقضاة، وأفراد الشرطة وعناصر القوات المسلحة، لا يمكن أن يتضمن هذا التدريب معلومات متعلقة بهذا الأمر في القانون الدستوري والقانون الدولي، وقواعد السلوك المهنية، وآليات رقابة وتقديم الشكاوى، وعواقب مخالفتها. تكون عادة المجموعات المهنية، مثل العاملين في مجال الصحة والخدمات الاجتماعية، والصحافيين، والعاملين في وسائل الإعلام، من المشاركين في برامج تعليم حقوق الإنسان التي ترمي إلى المحاسبة على الأعمال. في نموذج المحاسبة هذا، لا يعتبر تغيير الذات هدفاً صريحاً إذ إن النموذج يفترض أن المسؤولية المهنية تكفي بالنسبة إلى الشخص الذي لديه اهتمام بتطبيق إطار عمل يتعلق بحقوق الإنسان. ولكن هذا النموذج يهدف إلى إرساء أعراف وممارسات تتعلق بحقوق الإنسان تكون مستندة إلى هيكليات راسخة ومضمونة قانوناً. من المسلّم به في هذا النموذج أن التغيير الاجتماعي ضروري، وأن بالإمكان تحديد أهداف وطنية ومناطقية للإصلاح أساسها المجتمع. 

النموذج الثالث -التحول الاجتماعي
في نموذج التحوّل الاجتماعي تتوخى برامج تعليم حقوق الإنسان تمكين الأفراد من معرفة انتهاكات حقوق الإنسان والتزام منع حصولها. في بعض الحالات يتم توجيه هذه البرامج نحو مجتمعات بكاملها-لا نحو الأفراد فحسب. يتضمن هذا النموذج أساليب مرتكزة في جزء منها على علم النفس, تتناول التفكير بالذات والدعم ضمن المجتمع. ولكن التركيز الرسمي على حقوق الإنسان لا يشكّل سوى أحد عناصر هذا النموذج. من الممكن أن يتضمن البرنامج الكامل أيضاً تنمية القيادات، والتدريب على حل النزاعات، والتدريب الحرفي والتخصص غير الرسمي. يفترض نموذج التحول الاجتماعي أن يكون قد سبق للطلاب أن مرّوا بتجارب شخصية يمكن اعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان (يمكن للبرنامج أن يساعد في إدراك ذلك) ولذلك يكونون مهيّأين سلفاً لأن يصبحوا من دعاة حقوق الإنسان. وهو يعامل الأفراد بطريقة أكثر كلّية، ولذلك يكون تصميمه وتطبيقه أكثر صعوبة من تصميم وتطبيق النموذجين الآخرين. هذا النموذج تتضمنه برامج تطبّق في مخيمات اللاجئين، وفي مجتمعات خارجة من نزاعات، وفي حالات ضحايا سوء معاملة الأقرباء ولدى الجماعات التي تخدم الفقراء. هناك أمثلة عن "مجتمعات حقوق إنسان" تقوم فيها الهيئات الحاكمة، والمجموعات المحلية والمواطنون "بتفحص المعتقدات التقليدية، والذاكرة الجماعية كما التطلعات الجماعية من حيث انطباقها على مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مثل أولئك الذين يساندهم عقد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أعلن رسمياً أنه بدأ عام 1995 وأنتهي عام 2004. في بعض الحالات، يطبّق هذا النموذج في المدارس، حيث يمكن للدراسات المعمقة لحالات انتهاك حقوق الإنسان ,أن تشكّل عوامل مساعدة فعّالة في تناول موضوع انتهاكات حقوق الإنسان. في بعض البرامج المتقدمة، يطلب من الطلاب أن يفكّروا بطرق يمكن لهم ولغيرهم أن يكونوا فيها ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان وأيضاً مرتكبي مثل هذه الانتهاكات. وهكذا يتم استخدام أساليب نفسية مع الطلاب للتغلّب على عقلية "نحن" و"هم"، وزيادة الشعور بالمسؤولية الشخصية. يصبح المتخرجون من مثل هذه البرامج قادرين على معرفة حقوقهم وحقوق الآخرين الذين يلتقون وإياهم وحماية هذه الحقوق. إذا رغبت المدارس المعنية، يمكن لبرامج تعليم حقوق الإنسان التي تُدّرس فيها أن تتناول موضوع المشاركة في اتخاذ قرارات العائلة؛ احترام الأهل، إنما رفض أعمال العنف بين أفراد العائلة؛ والمساواة بين الأب والأم داخل البيت. 

تعزيز حقل تعليم حقوق الإنسان 

قد يبدو من الأهمية أن يكون لهذه النماذج تأثير في تصميم برامج تتسم بعمق التفكير، وتعزيز العمل في مجال تطوير النظريات والأبحاث.لكن هناك سبلاً أخرى تتيح للمربين في مجال حقوق الإنسان اتخاذ خطوات لتعزيز البرامج. وإذا كان لتعليم حقوق الإنسان أن يصبح حقلاً حقيقياً، علينا مواجهة تحدي أن نصبح أكثر تماسكاً وانسجاماً (حتى في نطاق تنوع نماذجنا)، وأن نكون متميزين (بحيث نقدّم من القيمة والنتائج ما لا تستطيعه برامج أخرى)، وأن نتمكن من تكرار ما نفعله. كي يصبح تعليم حقوق الإنسان أكثر تميّزا كحقل،نعتقد ان هناك عدد من المجالات التي ينبغي علينا دراستها وتحليلها وتوثيقها. 

-- إننا نحتاج إلى أمثلة مفصّلة ضمن حقل تعليم حقوق الإنسان من شأنها إظهار الاستخدام الحريص للنظرية التعليمية المناسبة لمضمون البرنامج. مثلاً، يجب أن تكون برامج تعليم البالغين تحتوي على تصاميم (لا مجرد دورات تدريب) تأخذ في الحسبان العملية التي تستخدم لتعليم البالغين. كما ينبغي أن تكون البرامج التي تطبّق في المدارس ملائمة من ناحية عمر الطلاب المعنيين ومدى تطور شخصياتهم. كما ينبغي للبرامج المخصصة لمجموعات لديها احتياجات خاصة، مثل اللاجئين أو ضحايا سوء المعاملة، أن تعكس الحساسيات الضرورية. 

-- مع أن مجموع عدد دورات التدريب والمقررات الدراسية التي تقدّم في مجال تعليم حقوق الإنسان زاد عما كان قبلاً، ليس هناك بعد أي معيار واضح لما يمكن أن يعتبر مدرباً مؤهلاً في مجال تعليم حقوق الإنسان. في الوقت الراهن، يقوم بتدريس المقررات الخاصة بحقوق الإنسان أشخاص لديهم بعض الخبرة السابقة في مجال التدريس. مع ذلك، ليست هناك أي شهادات وطنية أو دولية توضح وتثبت أهلية هؤلاء المعلمين؛ كما لا توجد معايير واضحة للدراسة أو الممارسة. يمكن لأعمال التدريب ومعايير المناهج أن تحسّن أوضاع تعليم حقوق الإنسان كحقل له اعتباره، كما يمكن لها أن تطلق نقاشاً مفيداً لجهة أهداف المتعلّم والجهود الرامية إلى تحقيق تغيير استراتيجي. 

-- يحتاج حقل تعليم حقوق الإنسان إلى دليل يثبت نجاحه في تحقيق أهدافه، بالنسبة إلى كل النماذج. إننا في حاجة لأن نعرف أي البرامج نجحت، ولماذا. وإذا كانت للنماذج التي عُرضت في هذا المقال أي مصداقية، فيمكن اختبارها وتوضيحها من خلال تقييم البرامج. هذه الدراسات تقيّم البرامج على أساس تحقيقها الغايات المرجوة في مجالات المعرفة والقيم والمهارات، وعلى أساس إسهامها المباشر بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمل في سبيل التغيير الاجتماعي. مثل هذه الأبحاث لا تؤدي إلى تحسين نوعية وضع البرامج التعليمية وحسب، بل تساعد أيضاً في إثبات صحة ما لا يزال اليوم حدساً لناحية أهمية التعليم في حقل حقوق الإنسان. 

يمكن لتعليم حقوق الإنسان أن يتطور ليصبح حقلاً تربوياً كاملاً - في كل من مجال حقوق الإنسان والمجال التربوي العام. إنه في وضعه الحالي مجموعة برامج متفرقة مثيرة للاهتمام. والنماذج التي تم عرضها في هذا المقال هامة لأنها تقترن باستراتيجيات متميزة تساعد في إرساء ثقافات حقوق إنسان في مجتمعاتنا وبلداننا. لعل بإمكاننا الاتفاق على أننا نريد أن تكون كل النماذج الثلاثة ممثلة في كل من مجتمعاتنا، إذ إنها تكمل بعضها البعض في دعم بنية تحتية نابضة بالحياة لحقوق الإنسان. ولكننا، كمربين، بحاجة إلى أن نتحلى بالحكمة في اختيارنا مكامن توظيف طاقاتنا، وأن نتحلى بالإقدام في إيجاد هذه الفرص في مجتمعاتنا. إن التفكير في هذه النماذج يمكن أن يساعد هذه العملية. إننا نمر في مرحلة مثيرة لجهة ازدياد وعي الناس لحقوق الإنسان واهتمامهم بها. علينا أن لا نضيع الفرصة المتاحة لنا للمساعدة في جعل تعليم حقوق الإنسان نهجاً بالغ الأهمية لدراسة أوضاع مجتمعاتنا وبنائها
دروب ما بعد المعتقل

إعداد
د.حسام السعد

المحامية رزان زيتونة
الجزء الاول 

مقدمة

الاعتقال السياسي: مدخل نظري

منذ بداية تشكّل السلطة وظهور القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في المجتمعات، كانت أفعال الرفض وعدم الخنوع والقبول بالأمر الواقع تتخذ أشكالاً مختلفة من السلوك الاعتراضي، لأن محاولات الإنسان سعت على الدوام إلى الوصول إلى تفسير مقنع لشروط  الحياة. 

إن كل خروج محتمل على معايير النظام السياسي القائم، وكل محاولة رفض كانت تجد في مواجهتها ممانعة من قبل السلطة، مما كان يؤدي إلى الاعتقال والغياب داخل السجون السياسية مدة تقصر أو تطول، دون العودة في الغالب إلى حكم قانوني نافذ، باختلاف المجتمعات وأنظمتها السياسية وفاعلية القوى الاجتماعية والسياسية داخلها. ولذلك فإن تلك المقاربات القمعية تختلف من مجتمع إلى آخر.

يرى(ميشيل فوكو) أن تطور الإجراءات العقابية اتجهت عبر تاريخها نحو الضبط والتمكن التام من الجسد. لم يكن هدف العقاب بطبيعة الحال، الجسد فقط، والتحكم به وإخضاعه، أو كما يسميه(فوكو) "التكنولوجيا السياسية للجسد"
. بل أيضاً التأثير في العقل وإخضاعه، وهو الأهم، فالجسد ليس إلا مدخلاً "مادياً" متجسداً، يسهم في السيطرة على العقل، مصدر الحركة والحراك. ولهذا فإن هدف التعذيب، هو إنتاج أجساد طيَعة ووعي معلّب. ولذلك فإن آليات العقاب ووسائل التعذيب والتطويع واصلت "تطورها" من الشنق والصلب والرمي بالرصاص والكراسي الكهربائية... الخ. 
وظاهرة الاعتقال السياسي ليست بجديدة، وإن كانت تتركز في وقتنا الحالي في الدول غير الديمقراطية التي تعاني من أنظمة استبدادية أو شمولية أو ثيوقراطية...

يمكن تعريف الاعتقال السياسي بأحد معنيين:

- الأول: سجناء الرأي وهم "هؤلاء الذين يُعتقلون في أي مكان بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية, أو أية معتقدات أخرى نابعة من ضمائرهم, أو بسبب أصلهم العِرقي, أو جنسهم, أو لونهم, أو لغتهم, أو أصلهم القومي أو الاجتماعي, أو وضعهم الاقتصادي, أو مولدهم, أو أي وضع آخر, دون أن يكونوا قد استخدموا العنف أو دعوا إلى استخدامه".وفقاً لتعريف منظمة العفو الدولية. 

- الثاني: يعرف السجناء السياسيين على أنهم الذين يعتقلون بسبب آرائهم/ن أو معتقداتهم/ن السياسية الموجهة ضد السلطة الحاكمة في بلدانهم/ن.

ورغم أن التعريفين يتقاطعان كثيرا، إلا أن تعبير "معتقل الرأي" أشمل من تعبير "المعتقل السياسي". 

وعادة ما تكون الشروط الموضوعية للسجين السياسي أكثر سوءاً وأقل نزاهة من مثيلاتها للسجين العادي، في إطار من غياب الفاعلية القانونية من جهة، وسكون الحراك المتعلق بالنشاط الأهلي والمدني، ويكون ذلك بشكل منظم أو غير منظم. ولهذا السبب فإن تبعات السجن السياسي على المستوى النفسي والاجتماعي للسجين، تكون هنا أكثر سوءاً. على اعتبار أن السجين السياسي يُعامل، من الناحية القانونية، على الأقل في الأنظمة غير الديمقراطية، بطريقة أسوأ من السجين غير السياسي (الجنائي مثلا)، سواء بالنسبة لظروف الاعتقال والتحقيق أو فيما يتعلق بالمحاكمات والأحكام الناتجة عنها والعقوبات المضافة إليها.
حيث تنظر السلطات التي تمارس هذا الاعتقال إلى السجين السياسي بوصفه مجرماً من "درجة ممتازة"، في الخطورة طبعاً، فهو "الخائن" و"عدو الوطن"، لاسيما في ظل ذاك التداخل بين مفهومي الوطنية والسلطة، والتمازج بينهما. وغالبا ما يتم شرعنة أساليب التعاطي التعسفية مع المعتقل السياسي، عن طريق قوانين العقوبات والقوانين الاستثنائية، طالما أن الذي يحدد درجة خطورته وشرعية عمله، على المستويين القانوني والمجتمعي، هي السلطات السياسية القائمة، التي تسعى إلى لصق التهمة بالناشط السياسي حتى تتدرج بحلقاتها إلى الخيانة.
ما سبق ينطبق على الوضع السوري الذي عرف ظاهرة الاعتقال السياسي ولا زال يعايشها حتى اللحظة، بحيث تشكل فئة السوريين والسوريات ممن عاشوا تجربة الاعتقال نسبة لا يمكن الاستهانة بها في المجتمع.

ونظرا لأن معاناة هذه التجربة لا تتوقف بمجرد الإفراج عن المعتقل، بل تمتد لتطال حياته ومستقبله ما بعد فترة السجن، فقد خصصنا هذا التقرير للحديث عن معاناة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سوريا ما بعد الاعتقال، معتمدين بشكل أساسي على شهادات المعتقلين السابقين في هذا الإطار.
الاعتقال السياسي في سورية

سورية القابعة تحت إعلان حالة الطوارئ منذ الثامن من آذار/مارس 1963، كانت ولا تزال مسرحاً لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تتراوح ما بين الإعدام خارج القانون – كما حصل بشكل مكثف في عقد الثمانينيات- والاختفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة وغيرها من الانتهاكات الأخرى، التي يأتي الاعتقال السياسي- التعسفي كمقدمة إلزامية لها.

بدأت ظاهرة الاعتقال السياسي في سوريا تنحو منحى ممنهجا ومنتظما مع مطلع عقد الثمانينات من القرن الماضي. فيما عرفت سوريا هذه الظاهرة قبل هذا التاريخ في مناسبات عديدة ارتبطت غالبا بالانقلابات العسكرية وتصفية الخصوم السياسيين. 

ولا توجد حتى الآن إحصائيات دقيقة حول أعداد المواطنين الذين تعرضوا ويتعرضون للاعتقال السياسي في سوريا، وإن كانت المنظمات الحقوقية السورية حديثة النشأة قد بدأت بإعداد قوائم بأسماء المعتقلين منذ عام 2003 ، وحتى هذه القوائم لا يمكن المبالغة بدرجة دقتها لأسباب مختلفة.  

إلا أن الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية تقدر العدد بعشرات الآلاف، جرى اعتقالهم بدءا من أواخر عقد السبعينيات إلى نهاية عقد الثمانينيات. آخذين في الاعتبار حين إيراد هذا التقدير، الأعداد الكبيرة للمعتقلين الذين تعرضوا للاختفاء القسري، وانقطعت أخبارهم نهائيا عن ذويهم حتى اللحظة، حيث تقدر المنظمات الحقوقية أعدادهم ب 17 ألف مفقود
.

ينتمي المعتقلون السياسيون السوريون إلى مختلف التيارات والاتجاهات السياسية وأهمها:

معتقلو ما قبل عام 2000 : 

1- جماعة الإخوان المسلمين 

2- الأحزاب الشيوعية واليسارية
3- مجموعات فلسطينية مختلفة
4- مواطنون لبنانيون
5- بالإضافة إلى المعتقلين لأسباب مختلفة، كالانتساب إلى بعث العراق، أو الناصريين أو حزب التحرير الإسلامي أو كرهائن عن ذويهم المطلوبين أو بسبب تقارير أمنية كيدية...الخ.
معتقلو ما بعد عام 2000:

1- المعتقلون على خلفية إسلامية "سلفية- سلفية جهادية- حزب التحرير الإسلامي..الخ"، ويشكل هؤلاء النسبة الأكبر من بين المعتقلين.

2- المعتقلون الأكراد على خلفية المشاركة في فعاليات عامة مؤيدة للقضية الكردية في سوريا.
3- نشطاء المعارضة والمجتمع المدني.
4- جماعة الإخوان المسلمين، بالنسبة لهؤلاء القادمين من المنافي .
5- أسباب مختلفة، كالتقارير الأمنية الكيدية أو نقد الحكومة والنظام السياسي في سوريا علناً..الخ.
يترافق الاعتقال السياسي في سوريا مع جملة من الانتهاكات الأخرى نلخصها فيما يلي:

أولا- يتم الاعتقال خارج نطاق القانون من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، ولا يندر أن يتعرض المعتقل للاختفاء القسري خاصة في الأشهر – أو السنوات – الأولى لاعتقاله.

ثانيا- التعذيب وإساءة المعاملة في فترات التحقيق التي قد تمتد أشهرا.

ثالثا- الإحالة إلى القضاء الاستثنائي المفتقر للمعايير الدنيا للعدالة، متمثلا في محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، والمحاكم العسكرية الميدانية، بينما يستخدم أحيانا في الوقت الحالي -بالإضافة إلى ما سبق- القضاء العسكري لمحاكمة معتقلي الرأي. 

رابعا- الاعتقال بدون أية محاكمة لفترات طويلة قد تشمل كامل فترة الاعتقال. 

خامسا- العزل عن العالم الخارجي ومنع الزيارات.

ولسنا هنا في صدد الحديث عن معاناة المعتقل خلال فترة الاعتقال، والتي تتنوع أشكالا وأنواعا مختلفة، قد نتطرق إلى بعضها حيث يقتضي الأمر في معرض تقريرنا.

منذ مطلع التسعينيات، بدأت السلطات السورية بالإفراج عن دفعات من المعتقلين على خلفيات متعددة، كان آخرها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، هذا مع استمرار عمليات الاعتقال التعسفي خارج القانون حتى اللحظة على أية حال.

وإذا كان الهم الأوحد للمعتقل هو نيل حريته والعودة إلى مجتمعه، فإن الأمر يغدو مختلفا بعيد انتهاء لحظات الفرح بالحرية.

ينص الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة الذي اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1985 في مادته 19على أنه "ينبغي للدول أن تنظر في أن تدرج في القانون الوطني قواعد تحرم إساءة استعمال السلطة وتنص على سبل انتصاف لضحاياها. وينبغي، بصفة خاصة، أن تشمل سبل الانتصاف هذه رد الحق أو الحصول على تعويض أو كليهما، وما يلزم من مساعدة ومساندة مادية وطبية ونفسية واجتماعية."

كما تتضمن المعايير الدنيا لمعاملة السجناء
 كما يتضمن جملة من المبادئ منصوص عليها في القسم المعنون ب "العلاقات الاجتماعية والرعاية بعد السجن"، تتناول أدق التفاصيل التي تعترض حياة المفرج عنه :

79. تبذل عناية خاصة لصيانة وتحسين علاقات السجين بأسرته، بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين.

80. يوضع في الاعتبار، منذ بداية تنفيذ الحكم، مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه، ويشجع ويساعد على أن يواصل أو يقيم، من العلاقات مع الأشخاص أو الهيئات خارج السجن، كل ما من شأنه خدمة مصالح أسرته وتيسير إعادة تأهيله الاجتماعي.

81. (1) على الإدارات والهيئات الحكومية أو الخاصة، التي تساعد الخارجين من السجن على العودة إلى احتلال مكانهم في المجتمع، أن تسعى بقدر الإمكان لجعلهم يحصلون على الوثائق وأوراق الهوية الضرورية، وعلى المسكن والعمل المناسبين، وعلى ثياب لائقة تناسب المناخ والفصل، وأن توفر لهم من الموارد ما يكفى لوصولهم إلى وجهتهم ولتأمين أسباب العيش لهم خلال الفترة التي تلي مباشرة إطلاق سراحهم.

(2) يجب أن تتاح للممثلين الذين تعتمدهم الأجهزة المذكورة إمكانية دخول السجن والالتقاء بالسجناء، ويجب أن يستشاروا بشأن مستقبل السجين منذ بداية تنفيذ عقوبته .

إلا أن السجناء السياسيين في سوريا، لا يحظون بشيء من الرعاية المنصوص عليها سابقا. على العكس، فبانتظار المعتقل السياسي المفرج عنه أشكال جديدة من المعاناة سيختبرها، يتعلق جزء منها بوضعه قبل الاعتقال (العائلي، المادي، ...الخ)، وجزء بما عاناه داخل المعتقل ( نتائج التعذيب الجسدي ، التعذيب النفسي، الحكم من قبل قضاء استثنائي...الخ)، وآخر يتعلق بالظرفين الخاص والعام اللذين سيحيطان به بعيد الإفراج عنه. مع غياب شبه كامل لأي نوع من أنواع المؤازرة أو المساندة التي يحتاجها.

هذا على الرغم من أن الجريمة السياسية بمفهومها القانوني، تعتبر سبباً في منح المعتقل ظروفا أفضل من نظيره المسجون لأسباب جنائية أو مدنية في معظم قوانين العالم . مع الأخذ بالاعتبار أن معظم حالات الاعتقال السياسي في سوريا، تأتي على خلفية التعبير السلمي عن الرأي وممارسة الحقوق.

وبالعودة إلى محيط السجين الأسري والاجتماعي(الأهل والزوج والزوجة والأبناء والأصدقاء)، نرى أن بنية العلاقات في مجتمعنا تسهم، سلباً وإيجاباً، في تكريس أو تجاوز مشكلة علاقة السجين مع محيطه
المجتمعي، والتخفيف من الآثار النفسية المحتملة والمتوقعة؛  بل لها الدور الأساس في تجاوز أزمات ما بعد الخروج من السجن، لما لها من دور فاعل في حياة الفرد، رغم التغيرات التي طالت الأسرة السورية خلال العقود الأربعة الماضية. وعلى هذا، فإن درجة قبول وتفهّم المحيط لتجربة السجين، من شأنها تجنيبه الوقوع في أزمات اجتماعية- نفسية- فكرية.

يعاني السجين الخارج من المعتقل من إشكالية اندماج، تبدو سياسات السجن وآليات عملها هي المسؤولة عنها بالدرجة الأولى. ففي السجن يتشكل مجتمع صغير وضيق، غير ذاك المجتمع الخارجي. تحكم هذا المجتمع ثقافة، بالمعنى الحقيقي، ومعايير تتمركز حول الشعور بالظلم والغبن والعنف، وتتشكل قواعد رئيسة وخطوط عامة داخل السجن، من المحتمل إيجاد صعوبة كبيرة في تجاوزها بعد الخروج. لاسيما في ظل جهود كبيرة عانى منها السجناء في التأقلم والتكيّف مع وضعهم داخل السجن، وبهذا فإن السجين يجد نفسه مضطراً إلى إعادة إنتاج وخلق آليات تمكّنه من التعاطي مع العالم الخارجي، لأن هذه المشكلة هي مشكلته، حسب القيم والمعايير المجتمعية. وهي، بالتأكيد، جهود مضاعفة بالمقارنة مع الفرد الذي لم يعان من تجربة السجن والانعزال عن المجتمع.

ويمكن الجزم بأن النساء اللواتي يختبرن تجارب السجون السياسية، يعانين بشكلٍ مضاعف لأسباب مختلفة، خاصة في ظل بقاء مفاهيم الشرف والعفة الخاصة بالأسرة مرتبطة بنساء تلك الأسر.

لا توفّر وسائل التعذيب أي صنف من العذابات الجسدية والروحية التي تنتهك الأنوثة والرجولة بشكل متساو، ويكون فيها الاغتصاب أو مقدماته أو التهديد به، أداة تحقيق وعقوبة، مثله مثل الصدمة الكهربائية وغيرها من صنوف أدوات التعذيب والبذاءات اللفظية التي يقاسونها من المحققين. وربما لهذا السبب تبرز دائماً إلى الواجهة تجارب رجال السجن السياسي دون النساء، إذ يرجع ذلك لعوامل الخوف والعيب، والحساسية الاجتماعية، والمداراة أو المواربة، أو ما يمكن أن نسميه تابو(المرأة- الشرف) بالعموم. إذ أن التوجّس من اهتمام وعمل المرأة بالشأن العام يحرّكه بالعموم ذاك الخوف.

أين يعمل السوريون في غياب الاستثمارات والرؤى الاستراتيجية ؟

الزميل فراس سليمان
إذا كان معدل الاستثمار وهو معيار توسع الاستثمارات وخلق الجديد منها ,  انخفض من نحو 38,03% من الناتج عام 1985 إلى نحو 25,77% من الناتج عام 1996 وذلك كنتيجة لسياسة حكومية نفضت يدها من توسيع وتجديد استثمارات القطاع العام وهو من كانت تذهب إليه الحصة الأوفر من الموازنة الاستثمارية .أضف إلى استثمارات القطاع الخاص التي تدخل استثماراتها ضمن هذه الأرقام , فأين ذهبت القوى السورية العاملة والتي لم يعرف لها رقماً تقديرياً قبل الرقم التي أصدرته مديرية الإحصاء عام 1999 ؟

أعتقد أنه وبالإضافة لأرقام البطالة المؤسفة وبالإضافة إلى هجرة الآلاف من الأيدي (والأدمغة )العاملة فإن الاستثمارات الصغيرة قد أنعشت سوق العمل السوري وذلك خارج نطاق التخطيط لهذه الأيدي العاملة .

فتعريف الاستثمار الصغير كما وضعه المشرع السوري هو كل استثمار تراوحت قيمته بين مائة ألف ومليون ونصف المليون ليرة سورية , وهذا الحد الأعلى تدخل ضمنه المبالغ الضرورية للاستثمارات العائلية التي رافقت اكتشاف سوريا لقطاع النقل منذ بداية التسعينات , بمعنى أن السماح باستيراد مركبات  نقل الركاب ونقل البضائع منذ بداية التسعينات قد أنعش سوق العمل السورية بمئات ألوف فرص العمل (كعمال ) أو الدخل ( كملاك ) أو الاثنين معاً , أضف إلى الدخل غير المباشر المتولد من الصناعات والتجارة والخدمات الناشئة والضرورية لتسيير هذا القطاع .

فمن المعروف تماماً أنه في أي اقتصاد أنه كلما نمت قطاعات اقتصادية معينة فإن فرصاً للاستثمار والدخل ستنشأ هناك في نفس الوقت الذي سيحفز قيه النمو داخل القطاع نمو بقية قطاعات الاقتصاد وفي حالة قطاع النقل السوري فإن هذا النمو الذي كان اضطراريا لسد العجز في قطاع النقل الناتج عن منع استيراد المركبات خلال الثمانينيات والذي كانت له آثار بالغة السوء على الإنتاج الوطني وسبل تسويقه وعلى طريقة عيش المواطن , وبالتالي فإن حل الاختناقات التي تعانيها بعض القطاعات والناتجة عن قصور في التخطيط وفي الإدراك لحجم التداعيات المترتبة لخنق فرص نموه هذه القطاعات  سينعش الناتج القومي وسيوفر فرص عمل واستثمار, خصوصاً 

بالنسبة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي نتحدث عنها , وكمثال عن ذلك فإن انتعاش قطاع البناء هو البديل المرجو لمفهوم انتعاش سوق العقارات الناتجة عن المضاربة والاحتكار الذي هو ليس إلا كنتيجة لغياب الرؤيا في مجال التنظيم وتوفير مواد البناء والحث على زيادة العرض ضمن خطة وطنية تدرس حجم الطلب السكاني والاستثماري المتوقع ولو أدى ذلك لدخول الدولة كمنتج , بدلاً من بتر الإمكانات الممكن تشغيلها كنتيجة لإيقاف البناء سنوات طويلة لغياب التوسعات التنظيمية وفقدان مواد البناء والتعقيدات الإدارية ومصالح البعض في استمرار الاحتكار في هذا القطاع .

ومن الأمثلة على فرص النمو  القطاعي الفرص الواسعة تلك التي رافقت إدخال شبكتي الخليوي 

بعد سنوات طويلة من دخولها البلدان المجاورة , وهنا نتحدث بالنسبة للأسواق وليس لدخول الشركات وعلاقتها بالمؤسسات الاقتصادية الرسمية والتي تثير الكثير من التساؤلات , فبالنسبة إلى الأسواق فقد أمنت النشاطات المرافقة لعمل هذه الشركات بتوفير الآلاف من فرص العمل في مجال تجارة وبيع أجهزة المحمول واكسسواراتها وتوزيع البطاقات وصيانة الخليوي تشغيل البرمجيات والوسائط الترفيهية ......

لاشك بأن فوائد التكنولوجيا الاقتصادية أبعد بكثير من فرص العمل المتحققة في مجال تجارة أجهزة الخليوي إذ أن الإنتاج الرقمي وصناعة المعلومات أصبحت اليوم القطاع الأساسي في الاقتصاديات المتفوقة أضف إلى الرساميل الهائلة الهائلة المتولدة عن صعود أسهم شركات التكنولوجيا إلا أننا كعالم ثالث نطمح مبدئيا في بداية السير في هذه القطاعات ولذلك نستطيع القول 

أن هنالك بلداناً في العالم الثالث قد استطاعت المضي قدماً في الخطط التكنولوجية المتعلقة بإنتاج البرمجيات ونشر المعلوماتية في القطاعات الإدارية والإنتاجية  والتعليمية ..............

مع مايرافق ذلك من فرص اقتصادية وعوائد مباشرة نتيجة لازدهار إنتاج المعلومات وعوائد بعيدة المدى تتمثل في زيادة انتاجات القطاعات الاقتصادية أضف إلى مراكمة خبرات بشرية قادرة على السير بالاقتصاد نحو أفاق لن يصنعه فعلاً غير إنسان امتلك ناصية العصر وعلومه واختصاصاته التي أضحت عماداً بديلاً ومتفوقاً بما لايقاس عن القطاعات التقليدية .

وهو ما لا يزال القرار السوري غائب عنه تنظيمياً واستراتيجياً والبحث في الهوة الموجودة بين الكلام الرسمي حول الوضع المعلوماتي إنتاجاً ونشراً وعوائداً وحتى دراسياً وبين الواقع الماثل على الأرض يحتاج إلى مبحث مفصل .

لقاء صحفي مع رئيس اللجان 
-السيد دانيال سعود نرحب بك في موقعنا الاختلاف ثروة.
_ انتهيتم من جمعيتكم العمومية العادية الثانية مابين 24- 26 آب 2006التي تم عقدها في عمان و اغلب المواقع الالكترونية نشرت الخبر , بداية ارجوا إن تحدثنا عن الجمعية .
_ لماذا اخترتم عمان لعقد جمعيتكم , لو أنها في سوريا كانت الفرصة اكبر لان يشارك فيها جميع أعضاء الجان .

بالتأكيد , لو عقدت الجمعية العمومية العادية الثانية في سورية ,لكان ذلك أفضل بكثير,ولما كنا لجأنا إلى الحضور التمثيلي عبر الانتخابات التي سادت في الفترة السابقة على موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية.

لكن تسود في سورية حالة منع لأية تجمعات أو اجتماعات سلمية داخل سورية,وبالتالي فمن اجل عقد هكذا اجتماع كنا سنضطر إلى سلوك  أسلوب السرية المؤقت لتامين  انعقاده,ومع ذلك سيكون مهددا بالانفراط,وخصوصا أن  أكثرية الزملاء أعضاء اللجان سيحضرون أعمال الجمعية ومن مختلف المحافظات السورية حيث يتواجدون , وبالحد الأدنى سيقارب العدد السبعين زميلا ,عداك عن أن التوتر والضغط سيسودان وسيخيمان على مناخ أعمال الجمعية ,نتيجة الشعور بالتهديد بفض الاجتماع بأية لحظة,والأمثلة عديدة على ذلك,مما اضطرنا إلى عقدها في مركز عمان وبشكل تمثيلي وبموافقة جميع أعضاء اللجان,وبعيدا عن التوترات ,ومما سمح لنا باستضافة ممثلين لهيئات دولية,من الشبكة الاورومتوسطية والشبكة العربية لمراقبة الانتخابات وفيدرالية مراكز حقوق الإنسان (ناس) ومركز عمان,وبصفة مراقبين لأعمال الجمعية العمومية  .

- ما هي الخطط و الاستراتيجيات التي وضعتها الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت في عمان و ما هي أسلوب العمل في المنظمة؟.

- لم تتغير الاستراتيجيات العامة التي رسمت للجان منذ بداياتها وتكرست في  جمعيتها الأولى في القاهرة 2003,لكن الجمعية العمومية تبنت آليات جديدة سلمية من اجل تفعيل عمل المنظمة بشكل أفضل ,فعمليا مهمة المنظمة تتجلى في الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ,مما ألزمها – ومنذ النشأة-بأولوية التصدي لجميع الانتهاكات,وبالتالي مراقبة الانتهاكات وتصنيفها ومقارنتها زمانا ومكانا,وهذا مايدفعنا دائما للسعي باتجاه العمل من أجل تطوير مؤشرات تصلح لتأسيس نظام عملي خاص بنشاطنا,ويكون بمثابة شيفرات تنذر بوقوع الانتهاكات ,مما يظهر أن منطلقاتنا المنهجية في الجوهر قانونية. علاوة على ذلك فإن المنظور الأساسي والوحيد لأداء مهمة الرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان هو مضاهاة السلوك العملي للدولة ,بالالتزامات الواردة في الاتفاقات والعهود والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية نفسها3 إضافة للدستور السوري الباب الرابع باب الحريات العامة,,وبالتالي من هنا نستطيع  تحديد الموضوعات التي تحتل قمة جدول أعمال اللجان.

أما عن دور الحماية ,فمعظم هذه المهمة تعلق على الدولة,والمنظمات والآليات الإقليمية والدولية,والآلية الرئيسية المستخدمة هي الضغط على الحكومة بهدف إلزامها باحترام تعهداتها أو احترام الإرادة الدولية العامة والظاهرة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

هل انتم حركة سياسية إيديولوجية؟كيف توضح علاقتكم بالمجالات السياسية الجارية ؟

إن منظمتنا تلتزم بموقف لا سياسي ,والأصل فيه هو عموم الحق وشموله وعموميته,وعدم جواز انتهاكه تحت أي ظرف من الظروف,نحن لا نعارض حكومة محددة,ولا نشارك في مناهضة أي نظام حكم قائم  ,ولا نناضل من اجل استبدال نظام سياسي محل آخر,ولذلك نحن حركة لا أيديولوجية ولا سياسية,وموقفنا اللاسياسي,يأتي :من أننا كجزء أساسي من حركة حقوق الإنسان في سورية ,لا نطمح الى المنافسة حول المناصب السياسية في المجتمع ولا حول المناصب الحكومية,ونلتزم الحياد بين القوى السياسية المتنافسة ,إلا في المكان الذي يشكل تهديدا خطيرا بوقوع انتكاسة على حقوق الإنسان,نحن ندافع ونرفع لواء حق التداول السلمي للسلطة,وندافع عن حق القوى السياسية في عملية المشاركة السياسية,لكننا لا نتدخل كجزء من عملية التداول والمشاركة.إضافة إلى ذلك التزامنا القطعي بالنضال السلمي لنيل الاعتراف بحقوق الإنسان,مع الموقف الخاصم لكل دعوة للعنف وضد كافة صور العنف المادي أو الرمزي .ووفقا لما سبق نسعى إلى التوفر على آليات قانونية وعملية من اجل الوفاء بحقوق الإنسان,عبر الضغط والتفاعل في خضم العملية السياسية بهدف أن تأتي التشريعات والسياسات في نهاية الأمر ,بما يتواءم مع أهدافنا في تأكيد واحترام وصيانة وتطوير حقوق الإنسان ,ولذلك لا نكتفي بمراقبة ورصد حقوق الإنسان,بل نسعى من أجل إعادة هيكلة السياسات العامة ,بل المؤسسات بما يرجح عدم قيام الانتهاكات أصلا.فنحن حركة لا سياسية ,إنما نسعى لان نصبح عاملا معتبرا في العملية السياسية.وهذا يدخلنا إلى القسم الثاني من السؤال,فنحن على صلة مباشرة بالظروف السياسية الجارية,ونحاول أن نعكس منظورنا الخاص على جميع الحوارات والتفاعلات الجارية ,رغم أننا حركة لا سياسية بطبيعتنا.أي أننا نتعاطى مع موضوعات شتى قد لا تدخل في الإطار القانوني الصرف من حيث انعكاساتها أو نتائجها ,طالما هذه الموضوعات تحمل احتمالات قوية التأثير على مجال ضمانات الحقوق.

كيف يتم ذلك؟

هنالك افتراض مهم جدا ,يتعلق بان الوفاء بالحقوق مرهون جزئيا بالوعي بها,هذا الكلام نسبيا صحيح لكنه يخضع لتأثير عوامل محددة تاريخيا تنتمي الى مجال السياسة أو الثقافة والتفسيرات الدينية أو للعلاقات الاجتماعية,وهذا عادة ما يقود الى الاهتمام بطائفة معينة من الحقوق على حساب طائفة أخرى,وسأسوق مثالا معتبرا في البلدان الأوربية يتم الاعتراف بالحقوق المدنية السياسية ,مما يحصر عمل المنظمات الحقوقية في مهمات لا سياسية,وتوفير المعلومات والمساعدات القانونية,ويصبح المجال أوسع للتمييز بين الحقوقي والسياسي,أما عندنا حيث الانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان,والتعديات على حقوق الإنسان واضحة ,إضافة إلى عدم الوضوح القانوني والسياسي للشروط الملائمة لأداء المنظمات لوظائفها,فيصبح ضمانات الحق مستوطنة أساسا في الميدان السياسي.

هذا يقودنا إلى تساؤل آخر ما هي رؤية الناشط الحقوقي دانيال سعود للوضع الحقوقي في سوريا بشكل عام كناشط أولا و ألان كرئيس للجان حول التحديات والصعوبات التي تواجه عمل منظمتكم والمنظمات الأخرى العاملة في ميدان حقوق الإنسان في سورية؟

إن أهم التحديات والصعوبات التي تواجه عمل جميع المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية في سورية,تنقسم إلى مستويين ,موضوعي وذاتي,بحيث يمكننا تكثيف ذلك فيما يلي:غياب الشرعية القانونية,أو أن الإطار القانوني غامض,والضعف والتهميش لثقافة حقوقية واضحة,والنمو الضعيف للثقافة المدنية بشكل عام,ومشكلة الدافعية نحو العمل العام في المجال العام,والإشكال في التوجه نحو خلق منظمات لها صفة المؤسسية والالتزام بالقواعد الناظمة لها,التوافر  الضعيف نسبيا على ثقافة قادرة على حل النزاعات سلميا,ومشكلة وجود مجتمع مدني ووجود دولة المؤسسات والقانون,وتنظيميا النقص في بناء المؤسسات الموهوبين والنوع والهيكل,عدا عن الجدال المطول والعالي والخجول حول الشرعية,والمهنية,والتمويل وشبكة العلاقات الدولية,واحتمالات التطور المستقبلية,وعدم انتظام الهيئات المنتخبة,ومشكلة العضوية "التثقيف المكثف,ضوابط الالتزام بالعضوية,والفصل بين الهيئات المنتخبة والمسئولة عن الإشراف والمراقبة ,والهيئات المسئولة عن العمل اليومي.ومما سبق  يمكنني القول أن مشكلة حقوق الإنسان في سورية,هي مشكلة  تشريعية قانونية  ,عدا عن أنها  مشكلة  اجتماعية  ثقافية, وهذا ما يتطلب عدم حصر عمليات المراقبة والرصد والنقد فقط باتجاه  ممارسات الحكومة السورية, إنما  العمل من اجل تسليط الأضواء إلى مختلف مستويات المجتمع السوري,والتي نجد فيها مختلف الانتهاكات, سواء  في العائلة او القرية اوالمدينة, مرورا بالعادات و التقاليد, إضافة إلى أسلوب التعليم المدرسي  الذي يفترض فيه أن يكون أحد الأدوات الأساسية في  التربية الحقوقية

-ماذا عن الانتخابات التي أجريت عندكم؟

- إن عملية الانتخابات ابتدأت من الانتخابات التمثيلية التي أجريت بين صفوف اللجان جميعهم ,من اجل انتخاب ممثليهم إلى الجمعية العمومية, وفي الجلسة الأخيرة من أعمال الجمعية العمومية تم انتخاب إحدى عشر عضوا إلى مجلس الأمناء من خمسة عشر مرشحا ,وتم انتخاب عضوين لمجلس الأمناء من أربعة مرشحين من زملاؤنا في فرع الخارج, وبعد ذلك  تم انتخاب ثلاثة زملاء من أعضاء المجلس المنتخبين لعضوية مكتب الأمانة ,وبعد ذلك تم انتخاب رئيس اللجان,وان جميع عمليات التصويت تمت بالاقتراع السري والحر تماما,وسادت أجواء من الديمقراطية,والاهم إن انتخاب مجلس الأمناء أولا:يأتي في إطار الالتزام بالنظام الأساسي حيث أن المجلس هو الهيئة الأعلى بعد الجمعية العمومية , والكل يحاسب بمن فيهم هيئة الخارج أمام المجلس وذلك بين اجتماعين للجمعية العمومية والذي يعقد كل سنتين.فالمجلس هو الهيئة المنتخبة والتي تراقب وتخطط وتحاسب ,والكل مسئول أمامها بمن فيهم مكتب الأمانة  ورئيس اللجان .

 _ في الآونة الأخيرة و كل من تابع الساحة السورية الحقوقية و منظمات حقوق الإنسان في سوريا و موقفها من الحرب الاسرائيلة على لبنان و البيانات المشتركة أثنى عشرة منظمة وهيئة غير حكومية سورية,و دائما تحاول إصدار مواقف مشتركة أخرى, و هذا العمل كان جديدا بالنسبة للساحة الحقوقية في سوريا,ماهو تعليقكم على ذلك؟ .

هذا العمل والنشاط المهم جدا والنوعي,بدأ يؤسس لحالة جديدة في سورية,وبتضافر جهود جميع  من شارك وامن بأهمية وضرورة الاتصال والتنسيق والتفاهم,فمجموع هذه المنظمات والهيئات أفرادا ومؤسسات متوفرين على الرغبة والسعي الجاد من اجل الارتقاء باليات التنسيق إلى درجات أفضل بحيث يزيد من تمكين جميع الهيئات المدنية والحقوقية  وزيادة فاعليتها في انجاز مهامها والتشبيك فيما بينها,في إطار تنمية الوعي الديمقراطي من اجل ترسيخ قيم حقوق الإنسان والمواطنة .وتسود حاليا حوارات جادة من اجل التأسيس والبناء لحالة تنسيقية أو تحالفيه بين هذه الهيئات والمنظمات,تكون بمثابة محطة نوعية جديدة وفاعلة على مستوى تطوير العمل الحقوقي والمدني في سورية.

-ماذا عن مشاركة اللجان في عمليات المساعدة والدعم اثناء عمليات القصف الوحشي للبنان؟
- إن جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية السورية ومختلف الفئات الشعبية السورية, شاركت في جميع أنواع المساعدات التي قدمت إلى المواطنين اللبنانيين اللاجئين من القصف الوحشي الإسرائيلي,واخص بالذكر هنا أن العديد من الناشطين الحقوقيين والمدنيين قد استقبلوا العديد من العائلات اللبنانية في بيوتهم عدا عن المساعدات العينية المقدمة من مختلف المنظمات والهيئات المدنية والحقوقية في سورية.وبالنسبة إلى المشاركة على الأراضي اللبنانية,فقد شاركت اللجان مع العديد من الشخصيات الحقوقية و المنظمات الحقوقية الإقليمية والعالمية ,بوفد تمثل بالزميل مازن درويش ,من اجل دعم المحاصرين في مناطق الجنوب والنبطية,والعمل من أجل توزيع المساعدات عليهم,وكذلك المشاركة في جولة على الضاحية الجنوبية لرصد وتفقد عمليات التدمير الوحشي الإسرائيلي ,وتم إجراء العديد من اللقاءات مع أهالي الضحايا والجرحى ,وعاد الوفد اثر إعلان وقف العمليات الحربية,وسيتم نشر فيلم وثائقي حول الجولة والمشاركة. 

_ كلمة أخيرة  للأستاذ دانيال سعود الرئيس المنتخب للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية .

إن الجمعية العمومية العادية الثانية ,تم الوصول إليها بجهود جميع أعضاء اللجان أولا,ونتيجة سيادة أجواء المودة والمحبة بين الزملاء والرغبة في العمل بعيدا عن المحسوبيات والشخصنة ,إضافة الى النتائج الايجابية التي توصلنا إليها خلال الأشهر الماضية في عملية توزع المهام وانتشار روح المبادرة بين الجميع وبالتالي شيوع روح المسؤولية,وما النظام الأساسي الذي تم إقراره في الجمعية العمومية إلا التتويج النظري للمسارات العملية التي اختطتها اللجان في الفترات الماضية ,وما الكلمات من مثل بسط السلطات والمأسسة إلا هي طموحات واقعية ممكنة وتم التعامل معها من حيث أنها ليست مفردات في الفراغ إنما هي نتاج عن ممارسات حقيقية وجادة لجميع أعضاء اللجان التزاما بأهداف اللجان ,مما اكسب اللجان مصداقية , ترافقت مع الارتقاء العالي جدا بأساليب التواصل  والتشبيك, عبر التنسيق الجاد والتدريجي مع مختلف المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية في سورية ,باتجاه العمل من اجل الوصول إلى  مستويات تنسيقية أفضل,و بما يخدم قضايا حقوق الإنسان والموطنة والديمقراطية وسيادة دولة القانون في سورية,و لايفوتني هنا الإشارة الهامة جدا وتتعلق بالإشادة والشكر للجهود العظيمة في الفترة  الماضية لمركز عمان واخص بالذكر الدكتور نظام عساف باتجاه المساهمة الجادة والحيادية في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتأهيل الفعلي لكوادر موهوبة من الجيل الجديد في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية,وذلك تطبيقا فعليا لأهداف المركز المعلنة,وعبر التنسيق والتكامل مع استراتيجيات الشبكة الاورو متوسطية التي تم رسمها  في مؤتمر الشبكة الأخير في أيار 2006 في مدريد من اجل تطوير وتنمية العمل الحقوقي في بلدان حوض المتوسط.

وشكرا لكم  على هذه الاستضافة 

المواطنة 

و الدولة  الديمقراطية
الزميل : نضال درويش

        تتأسس  هذه المقاربة لمفهوم المواطنة ،من ناحية المبدأ، على فرضية التعارض والتضاد بين المجتمع المدني وتعبيره السياسي، الدولة الديمقراطية من جهة، والمجتمع الجماهيري القطيعي وتعبيره السياسي، الدولة التسلطية ذات الطابع الشمولي من جهة أخرى. وذلك لاعتقادي بأن هذا التعارض يشكل التعارض الرئيس الذي يحكم سائر التعارضات الاجتماعية والسياسية الأخرى، في المجتمعات التي تعيش في كنف هذه الدولة، فالدولة التسلطية في سياق تأمين كافة روافدها من أجل إعادة إنتاجها ، تحول المجتمع إلى سديم بشري غير منسوج ، أو إلى "جماهير" أو كتل من أفراد سلبيين ومنعزلين وخائفين، وينتج ما يسمى بمجتمع الرعية وتقوم العلاقة بينه وبين السلطة علاقة الراعي بالرعية.فتختزل الدولة/ الوطن بالسلطة ، ويختزل المجتمع المدني ( مملكة الحرية ) إلى كتلة سلبية من الأفراد الذين يعيشون حالة من القطيعية ، وتنتفي صفة المواطنة عن المواطن الذي هو عماد الدولة ( القانون ) و عنصر الديمقراطية . من هنا فإن العلاقة النوعية التي تميز الدولة الديمقراطية من الدولة التسلطية ، قائمة على حد المواطنة، التي هي صفة ينالها الفرد من الناس ليتمتع بـ" المشاركة الكاملة في دولة state لها حدود إقليمية" (موسوعة العلوم الاجتماعية).  و  "التزامات متبادلة بين الأشخاص والدولة فالشخص يحصل على حقوقه السياسية والمدنية نتيجة انتمائه إلى مجتمع معين ولكن عليه في الوقت نفسه واجبات يتحتم عليه أن يؤديها" ، مما يعني إنها تشكل التعبير القانوني عن الوجود السياسي للوطن( الدولة) والمواطن معاً ، فهي بالتالي حجر الزاوية لتطوير الدولة والوطن ابتداءً من نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وامتداداً إلى النهوض الثقافي والارتقاء الحضاري، مما يعني بالمستوى الآخر إن افتقاد المواطن للمواطنة بمدلولاتها المدنية والسياسية والقانونية هي الوجه الآخر لافتقاد الدولة بمدلولاتها المعنوية والرمزية وليس فقط المادية، فالمواطنة صفة موضوعية لا تقبل التفاوت والتفاضل، كالإنسانية سواء بسواء، فليس بين أبناء الوطن الواحد وأعضاء المجتمع المدني الواحد والدولة الديمقراطية الواحدة من هو مواطن أكثر من الآخر، أو إنسان أكثر من الآخر؛ ومن ثم فلا سبيل إلى أي نوع من أنواع الامتيازات المعروفة في الدولة التسلطية. فالدولة الديمقراطية دولة حق وقانون لجميع مواطنيها على السواء أولا وأساسا. وعدم التفاوت والتفاضل في المواطنة وفي الإنسانية هو الأساس الواقعي لمساواة المواطنين أمام القانون.
وبذلك يمكننا القول أن المواطنة لا تبنى إلا في بيئة سياسية ديمقراطية – قانونية تستند إلى جملة من الحقوق والواجبات ، مما يعني الاعتراف المبدأي والأساسي بالتناقضات والتعارضات و الحق بالاختلاف والتعدد والمغايرة بكل المعاني ، مما يشكل ضربا من تجاوز كل أشكال الاستفراد بالسلطة والقرار أو الاستهتار بقدرات المواطنين وإمكانياتهم العقلية والعملية وتنوعهم. والقاعدة العريضة التي تحتضن مفهوم المواطنة في الفضاء السياسي والاجتماعي، هي قاعدة العدالة والمساواة. فكلما التزم المجتمع بهذه القيم ومتطلباتها، أدى ذلك إلى الاعتراف بحق ومشروعية الاختلاف والتنوع والتعارض التي تربط بين مكونات الوطن الواحد وتعبيراته ، التي تجد السبل الديمقراطية والمشروعة القانونية في التعبير عن نفسها بالمعنى الثقافي والسياسي . فمقتضى العدالة الاعتراف بوجود التعددية في الفضاء الاجتماعي والسياسي وتنظيم العلاقة بين هذه التعدديات على أسس المواطنة المتساوية.
أي أن قوام المواطنة منظومة من الحقوق الطبيعية الثابتة والحقوق المدنية المكتسبة والالتزامات المتبادلة، والحريات الأساسية، وتتحدد في ضوئه وعلى أساسه الهوية الوطنية ، فماهية مجتمع ما هي ما ينتجه هذا المجتمع بالفعل على الصعيدين المادي والروحي. ومن ثم فإن مفهوم المواطنة مرادف لمفهوم المشاركة في الإنتاج الاجتماعي وفي الشأن العام والمساهمة في صياغة مستقبل الوطن؛ وهو، على صعيد الفرد نزوع أصيل إلى الكلية التي تتعين في المجتمع المدني والدولة الديمقراطية، وفي الجماعة الإنسانية التي هي مستقبل الجميع.
فالمواطنة الحقيقية لا تتعالى على/ ولا تشكل نفيا لحقائق التركيبة الثقافية والاجتماعية والسياسية، ولا تمارس تزييفاً للواقع، وإنما تتعامل مع هذا الواقع من منطلق الاعتراف بحقائقه الثابتة، وتعمل على فتح المجال للحرية والانفتاح والتعددية في الفضاء الوطني. فالأمن والاستقرار والتحديث والإصلاح ، كل ذلك مرهون إلى حد بعيد بوجود مواطنة متساوية مصانة بنظام وقانون يحول دون التعدي على مقتضيات المواطنة الواحدة المتساوية ومتطلباتها.      
وعلى ضوء ذلك تتشكل الثقافة الوطنية في خطوطها الرئيسية وآفاقها وأولوياتها من الثوابت وطبيعة التفاعل والمثاقفة التي تكون بين مجموع التعدديات المتوافرة فى الفضاء الوطني. وعلى هذا فإن الثقافة الوطنية هي التي تكون تعبيراً عن حالة التنوع والتعدد الموجودة في الوطن، فليست ثقافة فئة أو مجموعة، وإنما هي ثقافة الوطن بكل تنوعاته وأطيافه وتعبيراته. ويكون دور الدولة ومؤسساتها في هذا الإطار هو توفير المناخ القانوني والسياسي والاجتماعي وبناء الأطر والمؤسسات القادرة على احتضان جميع التعبيرات لكي تشارك في صياغة مفهوم الثقافة الوطنية وإثراء مضامينها بقيم المجتمع والعصر. وبهذا المعنى تشكل الثقافة الوطنية التعبير الموضوعي عن مكونات المجتمع المتنوعة والمتعددة القائمة والمعبرة عن حقيقة اجتماعية تاريخية . في هذا السياق يمكن الحديث    عن "ثقافة المواطنة"، وهى تلك الثقافة التي ترتكز على "مبدأ المواطنة" كمحور أساسي حاكم لمجمل تفاعلاتها فالمواطنة إذن هي جملة من الحقوق والواجبات تتحقق من خلال قدر من الوعي والمعرفة يلزم منها سعي الفرد لتحصيل حقوق المواطنة وسعيه للوفاء بالتزاماتها. وهذا المسعى لابد أن يتم من خلال وسائل مشروعة يحددها النظام ويتعلمها ويعيها الفرد. في ضوء هذا التحديد تتحدد لنا علاقة المواطنة بالوطنية  التي هي علاقة حكم الواقع بحكم القيمة ، حيث تبدو لنا المواطنة حكم واقع، لأنها انتماء موضوعي إلى وطن، إلى مجتمع ودولة؛ والوطنية حكم قيمة وتحديداً ذاتياً للفرد والمجتمع والدولة؛ وبالتالي  فلا وطنية بلا مواطنة، ولا مواطنة بلا حقوق مدنية وحريات أساسية؛ فنفي المواطن هو نفي للديمقراطية والدولة ومن ثم فإن نفي حكم الواقع هو نفي حكم القيمة المرتبط به أوثق ارتباط، .

فالدراسات التي تناولت المواطنة ركزت على ثلاثة جوانب أساسية هي : الحقوق والواجبات والوسائل) وأبرزت ذلك من خلال

 1. المسؤولية الاجتماعية

 2. المشاركة الاجتماعية

  3. الوعي السياسي.

"والمواطنة كأي اتجاه تتكون من ثلاثة عناصر وهي المعلومات والمشاعر والسلوك. وهذه العناصر  يمكن النظر منهجيا لهذه العناصر على مستويين: المستوى الأول المفهوم الذهني والشعور النفسي ويتمثل في المعلومات عن الوطن والوعي بالحقوق والواجبات ومحبة الوطن والرضا عن تحصيل الحقوق وأداء الواجبات، والمستوى الثاني ممارسة المواطنة وهي في الغالب ذات شقين: الشق الأول الالتزام العام بالأنظمة والقوانين واحترامها والشق الثاني ممارسة العمل السياسي والعمل المدني الطوعي. وإذا كان المستوى الأول يعتمد في معظمه على التربية والتعليم ومؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة والمسجد فإن المستوى الثاني يعتمد غالبا على النظم والتشريعات التي تنظم عمل المواطنين من ناحية وعلى مستوى الدافعية عند الأفراد من ناحية أخرى. ولربما كان مستوى الوعي بالمواطنة عاليا عند المواطن ولأن النظم تقيد عمل المواطن ومشاركته في مجالات العمل السياسي والعمل المدني فلا يشارك المواطن ليس كم  ضعف الدافعية ولكن النظم والتشريعات تقيد حريته في ذلك".       ويعتبر الوعى بالمواطنة نقطة البدء الأساسية فى تشكيل نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى بلاده وإلى شركائه فى صفة المواطنة، لأنه على أساس هذه المشاركة يكون الانتماء وتكون الوطنية. فغياب حقوق المواطنة يؤدى إلى تداعى الشعور بالانتماء للوطن، وتباين امتلاك الأفراد لهذه الحقوق يؤدى إلى تفجر قضايا التمييز التعسفى وتفكك روابط التكامل الوطنى
.وبذلك يمكن القول أن  مبدأ المواطنة يترسخ بالتمييز بين نوعين من الحقوق هما: الحقوق المدنية والحقوق السياسية. الأولى، تهدف إلى تمكين الإنسان من العيش والحياة كمواطن داخل بلده بحكم عضويته في الجماعة السياسية، أي عضويته في المكون البشرى للدولة، وهى حقوق يجب أن يكون في مقدور كل إنسان أن يمارسها بحرية دون تدخل من الغير أو من الدولة طالما أنه لم يرتكب ما يخالف القانون مثل حرية الرأي والتعبير وحق الملكية. أما الثانية، فهي أكثر فاعلية، فهذه الحقوق تضمن لصاحبها المساهمة الإيجابية في ممارسة السلطات العامة في بلاده وذلك من خلال المشاركة في مؤسسات الحكم السياسية والقانونية والدستورية، ولا تكون المواطنة إلا لمن يكون له، طبقاً للدستور والقانون، هذا النوع الثاني من الحقوق.هنا يتأكد لنا أن المواطنة مقترنة بحق المشاركة، بمفهومه العام في كل ما يتعلق بالوطن، وبمفهومه الخاص أي المشاركة في الحكم، أي أن يكون الإنسان طرفاً معترفاً به في حكم بلاده وفى إدارة شئونها، وألا يكون محروماً أو معزولاً عن ممارسة هذا الدور. فالأفراد المقيمون على أرض الدولة والذين يجبرون على الانصياع للأوامر الصادرة دون أن يسهموا بشكل ما فى إعدادها وإصدارها هم من الأجانب، فهؤلاء السكان مع إمكانية تمتعهم بالحقوق المدنية لا يمكن اعتبارهم مواطنين، أى أعضاء أصلاء فى الجماعة السياسية ممن يساهمون فى توجيه وإدارة حياتها السياسية
 .فثمة علاقة لا انفكاك فيها بين مسار نضج ورقي المواطنة واكتمال مكوناتها ومسار استقلال الدولة وثبات العزة والكرامة الوطنية من ناحية، ومسار تثبيت الحقوق السياسية والمدنية للمواطن، ناهيك عن حقوقه الإنسانية، وتمتعه بالمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات دون تمييز في مناخ من الحريات الديمقراطية،  وبذلك تتوافق حرية الوطن مع حرية المواطن ، وتتكرس ماهية الدولة ( مملكة القانون ) مع تكريس ماهية المواطنة والديمقراطية. لذلك قلنا أن المواطنة تشكل الحد الفاصل بين ترسيخ مكونات المجتمع المدني وتعبيره السياسي أي الدولة الديمقراطية ، والمجتمع الجماهيري الممتص فيه وفي السلطة مؤسسات المجتمع المدني وتعبيره السياسي أي الدولة التسلطية ، مما يضعها مفهوميا وواقعيا في خانة المكون الأساسي لبناء الدولة ذات النزوع الديمقراطي.
المواطنة

 لوران محمد

مقدمــــة

 تُعَدُّ "المواطنة" أحد المفاهيم الرئيسية في الفكر الليبرالي منذ تبلوره في القرن السابع عشر كنسق للأفكار والقيم، ثم تطبيقه في الواقع الغربي في المجالين الاقتصادي والسياسي في القرنين التاليين، وما ترتب على ذلك من آثار على الترتيبات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية في القرن العشرين ثم مطلع قرننا هذا.إن مفهوم المواطنة قد تطور وتحوّر عبر مسيرة الليبرالية ليتركز حول خيارات الفرد المطلقة وهواه كمرجع للخيارات الحياتية والسياسة اليومية في دوائر العمل، والمجتمع المدني، والمجال العام، ووقت الفراغ، وليصبح "المفهوم المفتاح" الذي لا يمكن فهم الليبرالية وجوهرها دون الإحاطة بأبعاده المختلفة وتطوراته الحادثة المستجدة، حيث يستبطن تصورات الفرد، والجماعة، والرابطة السياسية، ووظيفة الدولة، والعلاقات الإنسانية، والقيم والأخلاق. والمواطنة كانتماء عضوي بالدولة لا تحيا أو تتفعّل دونما حاضن ديمقراطي يهبها الانتماء والاعتراف والتجذّر، فالعلاقة بين المواطنة والديمقراطية علاقة توأمة لأية تجارب تُنتجها الجماعة السياسية المكونة للدولة، كون أنَّ الديمقراطية تقوم على أساس الاعتراف بالإنسان وحقوقه الأساسية من كرامة واختيار وحرية وإرادة، وعلى أساس حق المواطن بالتعبير والمشاركة وصُنع القرار.. وهي ذاتها مقومات المواطنة الفعّالة والصالحة في ظل الانتماء للدولة الحديثة، من هنا كانت المواطنة الديمقراطية أساس الفاعلية الاجتماعية لأنها تهب شروط النهضة وركائز الفاعلية الإنسانية والوطنية والمواطنة الديمقراطية هي الأساس الموضوعي الواهب لإمكانات النمو الفعّال صوب التكامل الوطني كونه يهب شروط النهضة ومقومات الفاعلية المتواصلة. إنَّ المشروع الحضاري الديمقراطي التي تُشكّل المواطنة الفعّالة عموده الفقري هو الضامن لإنتاج فاعلية اجتماعية تصاعدية من خلال إنتاجه للسلطة الحيادية تقف على مسافة واحدة من الكُل الوطني بعيداً عن الإقصاء والتهميش والإكراه والحجر، 

عودة المواطنة
 وقد شهد هذا المفهوم تغيرات عديدة في مضمونه واستخدامه ودلالته، فلم يعد فقط يصف العلاقة بين الفرد والدولة في شقها السياسي القانوني كما ساد سابقاً، بل تدل القراءة في الأدبيات والدراسات السياسية الحديثة على عودة الاهتمام بمفهوم "المواطنة" في حقل النظرية السياسية بعد أن طغى الاهتمام بدراسة مفهوم "الدولة" مع نهاية الثمانينيات، ويرجع ذلك لعدة عوامل، أبرزها الأزمة التي تتعرض لها فكرة الدولة القومية التي مثلت ركيزة الفكر الليبرالي لفترة طويلة؛ وذلك نتيجة عدة تحولات شهدتها نهاية القرن العشرين:

أولها: تزايد المشكلات العرقية والدينية في أقطار كثيرة من العالم، وتفجر العنف بل والإبادة الدموية، ليس                            فقط في بلدان لم تنتشر فيها عقيدة الحداثة من بلدان العالم الثالث بل أيضاً في قلب العالم الغربي أو على يد قواه الكبرى، بدءاً من الإبادة النازية لجماعات من اليهود، ومروراً بالإبادة النووية في هيروشيما، ومؤخراً الإبادة الصربية للمسلمين، والإبادة الأمريكية للعراقيين وللأفغان، والإبادة الجارية للفلسطينيين والابادة الجماعية في العراق ضد الأكراد والشيعة.

وثانيها: بروز فكرة "العولمة" التي تأسست على التوسع الرأسمالي العابر للحدود وثورة الاتصالات   والتكنولوجيا من ناحية أخرى، والحاجة لمراجعة المفهوم الذي قام على تصور الحدود الإقليمية للوطن والجماعة السياسية وسيادة الدولة القومية، وكلها مستويات شهدت تحولاً نوعياً.

وعلى صعيد آخر فإن نمو الاتجاهات الأصولية المسيحية واليمينية المتطرفة في البلدان التي مثلت مهد التجربة الليبرالية قد أدى إلى مراجعة المفهوم والتأكيد على محوريته لمواجهة هذه الأفكار وآثارها في الواقع السياسي والاجتماعي الغربي المعقد مع وجود أقليات عرقية ودينية منها العرب والمسلمون، هذا فضلاً عن وصول الفردية كفكرة مثالية لتحقيق حرية وكرامة الفرد إلى منعطف خطير في الواقع الليبرالي، بعد أن أدى التطرف في ممارستها وعكوف الأفراد على ذواتهم ومصالحهم الضيقة إلى تهديد التضامن الاجتماعي الذي يمثل أساس وقاعدة أي مجتمع سياسي، وتراجع الاهتمام بالشأن العام لصالح الشأن الخاص، وتنامي ما يسميه البعض "موت السياسة" وبروز "سياسات الحياة اليومية".

والإشكالية التي تهم العقل الانساني في هذا الصدد هي أن الفكر الليبرالي لم يؤدِّ إلى تأسيس تجارب ديمقراطية في العالم الغربي فقط، بل يطرح نفسه الآن وبشكل شبه منفرد كبديل للواقع السياسي والفكري في دول العالم الثالث التي تشهد تحولاً نحو الديمقراطية، كما في أطروحة "نهاية التاريخ" وإعلان انتصار الليبرالية النهائي لباحث مثل فوكوياما، أو كطرف متماسك ومتجانس ومتقدم في مقابل حضارات أخرى (أو أدنى) في أطروحة مثل "صراع الحضارات" لهنتنجتون. فخيار المواطنة صار مثالية تروج لها الرأسمالية الليبرالية في الدول غير الغربية، ويتم تقديمها كحل لمشكلات الجنوب "على طريق التقدم" يرتهن بتحول الرابطة السياسية داخل مجتمعاتها من رابطة تراحمية عضوية أو قرابية -ريفية أو قَبَلية- إلى رابطة تعاقدية علمانية و"مدنية" للمواطنة؛ لذا فإن فهم دلالات "المواطنة" كرابطة تزعم أنها تجبّ روابط الدين والعرقية والأيدلوجية لَهُو أمر يحتاج مزيد تأمل وتقص، وتحريرا وتقويما، واختبارا في الواقع التاريخي بين النجاح والإخفاق.

لقد أدت تلك التطورات التي شهدتها الساحة الدولية في العقود الأخيرة إلى تركيز بعض الدراسات على ظواهر وأحداث كان لها أكبر الأثر في تغيير مفهوم المواطنة ليشمل أبعادًا جديدة . فكتابات النظرية السياسية الليبرالية الأولى التي كان مفهوم العقلانية والرشد فيها مرتبطًا بالقيم المثالية والفلسفية ما لبثت أن تناولت مفهوم المنفعة بمعنى ذاتي/ نفسي ثم بمعنى اقتصادي/ مادي، وربطت في مجملها بين المفاهيم النظرية السياسية والرؤى الاقتصادية وهو ما أسماه البعض بالتحول من الديمقراطية الليبرالية إلى الليبرالية الديمقراطية بتقديم الاقتصادي على السياسي وغلبة المادية على الفكر الليبرالي. وما لبث الاقتصاد الليبرالي أن تحول من ليبرالية كلاسيكية تتحفظ على تدخل الدولة لليبرالية جديدة تؤكد على تدخل الدولة من أجل تحقيق الرفاهة في مجالات الأمن الاجتماعي. وهكذا صارت رابطة "المواطنة" منافع وحقوقا مادية محددة يطالب بها المواطن في مجالات الصحة والتعليم تهبط بالحقوق العامة السياسية لتفاصيل منافع مادية مباشرة، أي تم التركيز على الحقوق وليس الواجبات. ومن ناحية أخرى كان هذا يعني مزيدا من سلطة الدولة في الوقت الذي كانت تحولات الاتصال والعولمة ترشحها فيه للتآكل والذبول، فاستردت دورها في التوزيع السلطوي للقيم -المادية والمعنوية- وما لبثت أن بدلت هذا الدور شكلا في ظل تنامي الحديث عن الإدارة السياسية عبر الحديث عن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني ورجال الأعمال، رغم أن سلطتها لا تقارن بالطرفين الآخرين، ونفوذها يخترقهما على شتى المستويات.

وعبر تفاعل هذه المعطيات تحول مفهوم المواطنة لدلالات نفعية وذاتية فردانية أعمق، كما صار مؤسساً على واقع معقد لا يثمر نتائجه المثالية الأصلية المنشودة بسبب وجود الدولة الطاغي، رغم تحول هذا الوجود نوعياً وتغير وجهه وتجلياته بما أوحى للبعض بضعفها أو تراجع دورها لصالح آليات السوق العالمي، وهو ظن غير دقيق.

هذا التناقض توازى أيضاً مع بروز تيارين متعارضين:
أولهما: واقعي، يرتبط بالتأكيد المتنامي على المصلحة المباشرة (الآن وهنا) ويهمش المثاليات الكبرى والمنافع الجماعية والمؤجلة (التي انبنت عليها نهضة الرأسمالية الأولى).

ثانيهما: تنويري، يتمثل في مناداة بعض الكتابات بإدخال البعد الأخلاقي في النظرية الاقتصادية، أي تجاوز الاقتراب الاقتصادي المادي النفعي لفهم السلوك الإنساني وتفسيره والتنبؤ بــه، واستعادة الأبعاد الإنسانية/ الاجتماعية/ الأخلاقية في النظرية والتحليل الاقتصادي، وهو ما يستلزم ربط مفهوم المواطنة عند تحليله بالأسئلة الكلية في الفكر الليبرالي، وأبرزها تصورات الفرد وتعريف السياسة وما يترتب على ذلك من تصور لطبيعة المجتمع السياسي. كذلك فإنه على الرغم من تناول العديد من الكتابات الليبرالية المعاصرة للتغيرات التي تتعرض لها المجتمعات الليبرالية في المجالات الاقتصادية والتقنية واستخدام مصطلحات جديدة تصف المجتمع والدولة في الواقع الليبرالي، مثل "مجتمع ما بعد الصناعة" أو "الدولة المتسعة" أو "الرأسمالية في شكلها الأخير" واختلاف مفهوم "القوة" في ظل التطور التكنولوجي والاتصالي وما لذلك من انعكاس على مفهوم السيادة -فإن الباحث نادراً ما يجد دراسة تقدم رؤية بانورامية للتحول الذي تم وتفسره بدلاً من أن تكتفي بوصفه وحسب. ولعل من أبرز الكتابات باللغة العربية الرائدة في هذا الاتجاه كتابات الاقتصادي المصري الفقيد الراحل أ.د. رمزي زكي.

ومع تنامي عولمة الرأسمالية وهيمنة الرؤى الليبرالية الجديدة لم يعد ما نحن بصدده عند الحديث عن المواطَنَة هو المفهوم البسيط، ولا بقي السؤال هو: مواطنة أم لا مواطنة؟ على غرار : نهضة أم تخلف؟ حضارة أم ضد الحضارة؟ 

أي مواطنة؟ هذا هو سؤال اللحظة الوجودية الإنسانية الحقيقي: مواطنة تنويرية تحترم الفرد وتؤسس مجتمعاً يكتسب وجوده الجمعي من تجاوزه لقوى الطبيعة وتصوره الإنساني للإنسان، أم مواطنة رأسمالية مدينية مابعد حداثية؟

مواطنة قانونية شكلية متساوية ذات بعد واحد، أم مواطنة مركبة عادلة اجتماعية ديمقراطية ثقافية في ظل مشروع حضاري إنساني؟

مواطنة تتحدث عن الحرية والمساواة ، أم مواطنة تتحدث عن اختزال القيم السياسية في حرية الجسد وتفكيك المجتمع لصالح نوع ضد نوع أو ثقافة ضد ثقافة ونفي التجاوز في الإنسان والتاريخ، وإعلاء سياسات الجسد واللذة على الجسد السياسي والخير العام والقيمة الإنسانية؟

مواطنة في أي سياق مكاني؟ مواطنة التنوير والليبرالية في المدن الاجتماعية ذات الطابع الثقافي والمسافات الإنسانية، أم مواطنة المدن الرأسمالية العالمية السرطانية المعادية للمجتمع والقائمة على "التجمع" الذي يحسب حسابات الاقتصاد وتدويله قبل حسابات الهوية والجماعة والثقافة؟

ثم أخيراً، مواطنة التدافع من أجل الغايات الإنسانية والنفع العام والسعي في دروب التطور الاجتماعي التاريخي، أم مواطنة اللحظة المتخيلة في تفاعل الشبكة الاتصالية الفردي التي تعيد تشكيل الوعي بالذات والهويات والأنا والآخر والـ"نحن"، وتعيد تشكيل مفاهيم الزمن والمكان بدون محتوى اجتماعي تفاعلي كما عرفته البشرية، وتعيد تشكيل حدود الخاص والعام وتهدد مفهوم المواطنة في كل تصوراته السابقة؟
التقرير العالمي لـ هيومن رايتس ووتش لعام 2006
سياسة الولايات المتحدة المبنية على الانتهاكات تقوض حقوق الإنسان عبر العالم

(واشنطن، 18 يناير/كانون الثاني 2006) ـ أعلنت هيومن رايتس ووتش اليوم، وبمناسبة نشر تقريرها السنوي لعام 2006  ، بأن العام 2005 حمل أدلة جديدة على أن التعذيب وإساءة المعاملة كانا جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية إدارة بوش في مواجهة الإرهاب، مما أسهم في أضعاف حركة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.

وقد بينت الأدلة أنه لا يمكن اعتبار أساليب التحقيق المؤذية مجرد سوء تصرف من جانب عدد من الجنود ذوي الرتب الدنيا، بل تعبر عن سياسة واعية من قبل كبار مسئولي الولايات المتحدة. وتقول افتتاحية التقرير المؤلف من 532 صفحة أن تلك السياسات حدت من قدرة واشنطن على السعي لدى الدول الأخرى، أو الضغط عليها، لكي تحترم القانون الدولي.  
 
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "إن محاربة الإرهاب أمر شديد الأهمية بالنسبة لحقوق الإنسان، لكن استخدام أساليب غير قانونية ضد من يدعى بأنهم إرهابيون أمر خاطئ وعكسي النتائج أيضاً". كما قال أن الأساليب غير القانونية أدت إلى زيادة قدرة الإرهابيين على تجنيد الناس وأضعفت الدعم الشعبي لجهود مكافحة الإرهاب. كما أوجدت مجموعة من المحتجزين الذين لا سبيل إلى ملاحقتهم قضائياً.  
 
كما أن شركاء الولايات المتحدة، مثل بريطانيا وكندا، وبالرغم من عدم اضطلاعهم بدور قيادي في ميدان حقوق الإنسان، إلا أنهم قد حاولوا إضعاف آليات الحماية الدولية الأساسية. فبريطانيا تسعى إلى إرسال المشتبه بهم إلى دولٍ يرجح أن تخضعهم للتعذيب، وهي تستند إلى تعهدات لا قيمة لها بأن تلك الدول ستحسن معاملتهم. وأما كندا فتحاول تخفيف أحكام معاهدة جديدة تجرم حالات الاختفاء القسري. كما يواصل الاتحاد الأوروبي إعطاء حقوق الإنسان مكانة ثانوية في علاقاته بالدول الأخرى التي يراها مفيدةً في مكافحة الإرهاب، مثل روسيا والصين والمملكة العربية السعودية.  
 
فقد لجأت دول كثيرة، ومنها أوزبكستان وروسيا والصين، إلى استخدام "الحرب على الإرهاب" سلاحاً لمهاجمة خصومها السياسيين مصنفةً إياهم "إرهابيين إسلاميين".  
 
وقد قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق كثيرٍ من الانتهاكات الخطيرة التي لا يمكن تصنيفها بالحرب على الإرهاب. فقد قتلت حكومة أوزبكستان في شهر مايو/أيار مئات المتظاهرين في أنديجان؛ وساندت الحكومة السودانية أعمال "التطهير العرقي" في دارفور غرب السودان؛ ويجري ارتكاب فظائع متكررة في جمهورية الكونغو الديموقراطية وفي الشيشان؛ ويتواصل القمع العنيف في بورما وكوريا الشمالية تركمانستان وفي إقليمي التبت وكسينغيانغ في الصين؛ في حين تواصل سورية وفيتنام فرض قيود شديدة على المجتمع المدني؛ وتنفذ زيمبابوي أعمال تهجير قسري واسعة ذات دوافع سياسية.  
 
ولكن كانت هناك نقاط مضيئة في جهود القوى الغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بورما وكوريا الشمالية. كما لعبت البلدان النامية دوراً إيجابياً أيضاً، فقد علقت الهند معظم معوناتها العسكرية إلى نيبال بعد الانقلاب الذي قام به الملك هناك؛ وأجبرت منظمة دول جنوب شرق آسيا بورما على التنازل عن رئاسة المنظمة في عام 2006 بسبب سجلها المرعب في مجال حقوق الإنسان. وقد تزعمت المكسيك الجهود الرامية إلى إقناع الأمم المتحدة بتعيين مقرر خاص معني بحماية حقوق الإنسان إثناء محاربة الإرهاب. كما صمدت قرغيزستان أمام ضغوط أوزبكية شديدة بحيث تمكنت من إنقاذ جميع اللاجئين ال443 في أعقاب مجزرة أنديجان (عدا أربعة)، ثم منحتهم رومانيا لجوءاً مؤقتاً.  
 
وقد أدى تقصير القوى الغربية عن تولي دور قيادي إلى ترك الساحة أمام روسيا والصين اللتين أقامتا تحالفات اقتصادية واجتماعية وسياسية دون إقامة اعتبار لحقوق الإنسان.  
 
وفي المقدمة التي كتبها للتقرير العالمي، قال روث أنه بات من الواضح في عام 2005 أن إساءة الولايات المتحدة معاملة المحتجزين أمر لا يمكن رده إلى خلل في التدريب أو الانضباط أو الإشراف، كما لا يمكن نسبته إلى "قلة من العناصر الفاسدة"، بل هو يعكس خياراً سياسياً مدروساً تتبناه القيادة العليا.  
 
ويقول روث أن من جملة الأدلة على تلك السياسة المتعمدة، التهديد الذي أطلقة الرئيس بوش باستخدام الفيتو ضد قانون يناهض "المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"؛ ومنها أيضاً محاولة نائب الرئيس ديك تشيني استثناء وكالة المخابرات المركزية من ذلك القانون. كما قال المدعي العام ألبرتو غونزاليس أن بوسع الولايات المتحدة إساءة معاملة المحتجزين لديها في الخارج طالما أنهم من غير الأمريكيين، في حين قال مدير وكالة المخابرات المركزية بورتر غوس أن الإغراق بالماء وهو أسلوب تعذيب استخدمته محاكم التفتيش الأسبانية، هو مجرد "أسلوب مهني في التحقيق".  
 
وقال روث: "لم يعد من الممكن إلقاء مسؤولية التعذيب وإساءة المعاملة على جنود من الرتب الدنيا يسيئون السلوك أثناء المناوبة الليلية. وعلى إدارة بوش أن تعين مدّعٍ خاص للتحقيق في هذه الانتهاكات، كما ينبغي أن يشكل الكونغرس هيئة تحقيق مستقلة تضم أعضاء من الحزبين".  
 
يقدم تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي لعام 2006 معلومات شاملة عن تطورات حقوق الإنسان في عام 2005 في أكثر من 70 بلداً. وإضافة إلى المقالة الافتتاحية التي تتناول التعذيب، يحوي التقرير مقالتين هما: "الشركات الخاصة والمصلحة العامة: لماذا يجب أن ترحب الشركات بقواعد حقوق الإنسان؟" ؛ و"منع انتشار الإيدز: الدور الأساسي لحقوق الإنسان".  
بيانات اللجان

أصدرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ( مكتب الأمانة)، عدد من البيانات  والأخبار الصحفية خلال الشهر الأخير ترصد فيها التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان وتحدد المواقف المناسبة منها كما تدعو فيها السلطات السورية احترام الدستور السوري والتزامها بالمواثيق والاتفاقيات والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية.

تعميم

عقد مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,اجتماعه العادي وبحضور جميع أعضاء المجلس :

دانيال سعود - نضال درويش- مازن درويش -  احمد الكردي -  غازي قدور -  ملاك الحسيني -  جبر الشوفي -  خضر عبد الكريم -  حسان ايو  –  نيازي حبش - منى عبيد.

وبمشاركة عضوي مجلس الأمناء في خارج سورية:

فارس الشوفي- عبد الباقي أسعد

وكان جدول الأعمال  كالتالي:

1- دراسة نتائج أعمال الجمعية العمومية الثانية التي عقدت في مركز عمان مابين 24-26\2006 

2- دراسة نتائج زيارة وفد الشبكة الاورومتوسطية  لحقوق الإنسان برئاسة السيد كمال الجندوبي رئيس الشبكة ,وعضوية السيد معتز الفجيري عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الاورومتوسطية ولقائه أعضاء مكتب الأمانة
3- أقرار خطة عمل اللجان للأشهر الثلاثة القادمة
4- تكليف الزميل نضال درويش برئاسة هيئة تحرير مجلة ( الأمارجي ) وتشكيل هيئة التحرير من أعضاء في اللجان وخارج اللجان
5- تكليف مكتب الأمانة بتشكيل اللجنة القانونية من محامين من داخل اللجان وخارج اللجان
6- تم الإطلاع على الوضع المالي للجان ,وتم تكليف الزميل احمد الكردي بتشكيل مكتب مالي  برئاسته ,ووضع خطة عمل المكتب واليات عمله.
7- اقر مجلس الأمناء هيئة فرع الخارج والمؤلفة من الزملاء التالية أسماؤهم:
         عبد الباقي اسعد-فارس الشوفي- حسن خلف- إسماعيل محمد- احمد الحاج.
واختم المجلس أعماله بتاريخ 9\9\2006
دمشق 9\9\2006 

خبرصحفي
معتقلو قطنا أمام القضاء السوري
مثل اليوم الأحد 17\9\2006 أمام  محكمة امن الدولة العليا في دمشق  اثنين وعشرين موطنا سوريا, والذين قامت السلطات السورية في تموز عام 2004 باعتقالهم من مدينة  قطنا و هي إحدى ضواحي ريف دمشق الواقعة من جهة الغرب  على خلفية انتمائهم إلى إحدى الحركات الإسلامية المحظورة . و لم يقدموا إلى أية محكمة منذ اعتقالهم حتى اليوم,فقد كانت اليوم الجلسة الأولى لمحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا.

وقد وجهت إليهم التهم التالية:

 تهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى المؤامرة على الحكم.و تهمة تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي و أوضاع المجتمع الأساسية.وفق المادة 306 من قانون العقوبات العام  .

وإن أسماء المعتقلون هي:

احمد محمود الشيخ – رشيد محمود الشيخ – عامر عبد الهادي الشيخ – عبد الرزاق احمد – محمد أسامة عطية – عمر عمران – ساري بدر الدين – حسن الزين – فادي عبد الغني – وسيم نادر – عمر نادر – طارق شحاذة – يحيى بند فجي – إبراهيم صبورة – مأمون الحلو – إبراهيم خسارة – بلال خسارة – رامي عرفة – محمود قدورة .

وقد حضر أمام محكمة أمن الدولة العليا العديد من نشطاء حقوق الإنسان وممثلي المنظمات الحقوقية في سورية ,ومن بينهم ممثلي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,و حضر جلسة المحكمة العديد من المحامين ومن أبرزهم: هيثم المالح -خليل معتوق – مهند الحسيني-رزان  زيتونة - محمود مرعي - سيرين ألخوري - فيصل بدر - عبد الرحيم غمازة-صفاء الحلبي - ليلى شمدين .

وكانت جهة الدفاع قد تقدمت بطلب استمهال لتقديم مذكرة دفاع لان المحكمة لم تسمح للمحامين بالاطلاع على ملف الدعوة بسبب ترميم بناء المحكمة ,علاوة على ذلك فقد قام بعض المحامين المسخرين بتقديم الدفاع عن بعض الموقوفين إلا أن المحكمة طلبت الدفاع الكامل عن المعتقلين جميعا .

وقد أجلت المحكمة إلى تاريخ 31 /10/2006 و قرر القاضي أعطاء جهة الدفاع أمهال نهائي لتقديم الدفاع . 

دمشق17\9\2006

خبر صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، انه تم اعتقال الناشط محمد حجي درويش ( عضو الجمعية السورية لحقوق الإنسان) بعد الطلب منه مراجعة الفرع 235 يوم الخميس ظهرا14/9/2006 .

 إن ( ل د ح ) تبدي قلقها من استمرا مسار الاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية وذلك دون مذكرات توقيف قانونية ، وذلك باستنادها إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ أكثر من أربعة عقود

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج الفوري عن محمد حجي درويش إذا لم يرتكب جرما يحاسب عليه القانون وإحالته عندئذ إلى القضاء العادي وتقديمه لمحاكمة تتوفر فيها الشروط العادلة، كما تطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وطي ملف الاعتقال التعسفي والتزام الحكومة السورية بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت أو صادقت عليه .

دمشق 18/9/2006

خبر صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن فرع الأمن السياسي في مدينة ريف دمشق ,ومنذ يوم الخميس 7-9-2006 ,قد أقدم على اعتقال الصحفي الشاب مهند عبد الرحمن بن عبد الله والدته أمينة محل وهو من مواليد ادلب – آبين 12/1/1981  , بعد سفرة قصيرة قام بها إلى محافظة الحسكة لإجراء بعض المقابلات الصحفية مع بعض المثقفين والناشطين السوريين في الشأن العام السوري ,رغم أن الصحفي المذكور متخرج حديثا ولا يمارس أي نشاط عام , إنما كان هدفه من التحقيق الصحفي هو العمل مقابل أن يتقاضى أجرا يؤمن له طعامه وشرابه. 

 إن ( ل د ح ) تبدي قلقها من استمرا مسار الاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية وذلك دون مذكرات توقيف قانونية ، وذلك باستنادها إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ أكثر من أربعة عقود.
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج الفوري الصحفي الشاب مهند عبد الرحمن  إذا لم يرتكب جرما يحاسب عليه القانون وإحالته عندئذ إلى القضاء العادي وتقديمه لمحاكمة تتوفر فيها الشروط العادلة، كما تطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وطي ملف الاعتقال التعسفي والتزام الحكومة السورية بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت أو صادقت عليها .
دمشق 19/9/2006

خبر صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا اليوم الأربعاء تاريخ 20\9\2006 ,أن  محكمة أمن الدولة العليا بدمشق وافقت على طلب إخلاء السبيل المقدم من محامي هيئة الدفاع عن المعتقل الدكتور محمود الصارم , وذلك مقابل كفالة نقدية قدرها\5000 ل.س\خمسة آلاف ليرة سورية,على أن يحاكم طليقا.  وكانت أجهزة الأمن السورية قد قامت باعتقال الطبيب و الشاعر محمود حسين الصارم من الشارع في دمشق بتاريخ 19/9/2005 ، والذي يناهز عمره   الثامنة و الستين عاما ، وكان الاعتقال  قد تم على خلفية آراءه  السياسية التي يجاهر بها والمتعلقة  بالأوضاع و القضايا العامة في سورية. وتم احتجازه تعسفيا في سجن عدرا المركزي بدمشق.

ومن جهة أخرى ,رفض قاضي التحقيق الثاني بدمشق,للمرة الرابعة طلب إخلاء السبيل المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي: 

الأستاذ ميشيل كيلو,الأستاذ سليمان الشمر, الأستاذ خليل حسين, الأستاذ محمود عيسى.

والذين اعتقلوا في  أيار الماضي مع مجموعة أخرى منها: المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ أنور البني, على خلفية توقيعهم على إعلان بيروت –دمشق.وقد سبق للحكومة السورية أن أخلت سبيل كل من:

الأستاذ نضال درويش- الأستاذ محمود مرعي-الأستاذ غالب عامر-الدكتور صفوان طيفور-الأستاذ محمد محفوض.

دمشق 20\9\2006

بيــــــان

    أفرجت السلطات السورية عن الأستاذ سليمان الشمر والأستاذ خليل حسين والأستاذ محمود عيسى  يوم الأثنين25/9/2006وهم من معتقلي إعلان دمشق – بيروت  ، وذلك بعد أن تم الإفراج عن أربعة من المعتقلين وهم : الزميل نضال درويش والأستاذ غالب عامر والأستاذ محمود مرعي والكتورصفوان طيفور بتاريخ 16/7/2006 ,وعن المهندس محمد محفوض بتاريخ 6\9\2006 .

    إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، تبدي ارتياحها من هذه الخطوة ، وترى إن الإفراج عن بقية معتقلي إعلان دمشق- بيروت ( ميشيل كيلو, أنور البني) وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و طي ملف الاعتقال التعسفي ومستتبعاته  بصورة نهائية وحاسمة، عبر إلغاء حالة الطوارئ والإحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية، هي الخطوة الايجابية ذات المغزى السياسي والقانوني التي يمكن أن تلاقي كل الارتياح والقبول  من المواطنين السوريين ، وهو المطلب الأساسي الذي يشكل الخطوة المحورية للدخول في بوابة الإصلاح السياسي المطلوب، بقوة ودون تأجيل .

    وإن (ل د ح ) ترى انه قد حان الوقت لان تتخذ الحكومة السورية، موقفا ايجابيا جذريا وحاسما من جميع الملفات، التي تتعلق بالحريات العامة والانفراج الديمقراطي، والتزامها بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية ، مما يضع البلاد في مسار التحول الديمقراطي المنشود .

واليوم أيضا وفي دمشق وأمام محكمة بداية الجزاء الغرفة 11/ وفي جلسة جديدة كان مقررا أن يمثل أمامها الناشط و السياسي البارز فاتح جاموس الموقوف بتهمة النيل من هيبة الدولة حيث أجلت الجلسة إلى يوم 2/10/2006 نظرا لعدم إحضاره إلى المحكمة من قبل الجهات المعنية 0

دمشق25 /9/2006

خبر صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا اليوم الثلاثاء تاريخ 26\9\2006 ,وبحجة عدم اكتمال النصاب القانوني للمحكمة  تم تاجيل محاكمة معتقلي الراي الثمانية:عمر عبدالله- علام فخور- أيهم صقر -ماهر اسبر -عمر عبدالله -علي نذير علي -دياب سرية - طارق ماجد غوراني .وقد تأجلت المحكمة إلى 26/11/2006 دون أن يمثلوا أمام المحكمة 

وكانت السلطات السورية قد اعتقلتهم في 2005 , على خلفية نشاطهم السياسي السلمي.وتم احتجازهم تعسفيا في سجن صيدنايا العسكري,وبدون توجيه أية تهم لهم,عدا عن أنهم ممنوعين من الاتصال بالعالم الخارجي وممنوعين من زيارة الأهل لهم.

إن ل.د.ح تستنكر وتدين هذا الأسلوب من قبل محكمة امن الدولة الاستثنائية,وتطالب بوقف هذه المحاكمة وإخلاء سبيل جميع الموقوفين وجميع معتقلي الرأي والضمير في سورية.

دمشق26\9\2006

بلاغ صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية أن معتقلي الرأي في سورية:

1- الناشط والمعتقل السياسي السابق والقيادي في حزب العمل الشيوعي الأستاذ فاتح جاموس.

2- المفكر والناشط ميشيل كيلو.

 3- المحامي والناشط الحقوقي أنور البني.

4- الكاتب والناشط علي العبد الله. 

5- الناشط السياسي كمال اللبواني .

قرروا الإضراب عن الطعام ابتداءً من يوم الأربعاء 27/9/2006 احتجاجاً على استمرار اعتقالهم,وتضامنا مع الناشط محمد علي العبد الله الذي بدأ إضرابه عن الطعام منذ الجمعة 22/9/2006 احتجاجاً على استمرار اعتقاله ,واحتجاجا على منعه من تقديم امتحاناته الجامعية ، علما أنه سيمثل يوم الأربعاء 27\9\2006 أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية في دمشق. وكانت الأجهزة الأمنية السورية قداعتقلت في 24 آذار/ مارس الماضي الناشط علي العبد الله وابنه محمد (23 سنة) الطالب في الجامعة اللبنانية (حقوق) على خلفية ما قالته الحكومة السورية إنه "تحقير لمحكمة أمن الدولة" خلال تجمع قرب محكمة أمن الدولة العليا بدمشق في 22 آذار/مارس، وأحيل الأب والابن إلى محكمة أمن الدولة بدمشق.ويشار إلى أنه لم يبق من أسرة علي العبد الله خارج السجن سوى زوجته وابنتيه، بعد اعتقاله هو وابنه محمد (23 سنة) وابنه عمر (21 سنة) الذي اعتقل هو الآخر ,واحتجز في سجن صيدنايا العسكري وأحيل إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق "بتهمة" محاولة تشكيل تنظيم شبابي ديمقراطي سلمي.

وقد تم اعتقال الدكتور كمال اللبواني والأستاذ فاتح جاموس من مطار دمشق الدولي فور عودتهم من خارج سورية.

وكان الأستاذ ميشيل كيلو والأستاذ أنور البني قد اعتقلوا في أيار/مايو الماضي مع ثمانية مثقفين وناشطين في مجال حقوق الإنسان على خلفية توقيعهم على إعلان دمشق – بيروت .ولم يبق غيرهما من موقعي الإعلان في السجن، بعد أن أخلي سبيل البقية على أن يحاكموا طلقاء.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا نعلن تضامننا مع هؤلاء الناشطين وجميع معتقلي الرأي في سورية ,ونؤكد مجددا الدعوة للحكومة السورية من أجل إطلاق سراحهم  وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سورية, وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم.ونؤكد من جديد على أن طي ملف الاعتقال التعسفي ومستتبعاته  بصورة نهائية وحاسمة، عبر إلغاء حالة الطوارئ والإحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية، هي الخطوة الايجابية ذات المغزى السياسي والقانوني التي يمكن أن تلاقي كل الارتياح والقبول  من المواطنين السوريين ، وهو المطلب الأساسي الذي يشكل الخطوة المحورية للدخول في بوابة الإصلاح السياسي المطلوب، بقوة ودون تأجيل .

 وإن (ل د ح ) ترى انه قد حان الوقت لان تتخذ الحكومة السورية، موقفا ايجابيا جذريا وحاسما من جميع الملفات، التي تتعلق بالحريات العامة والانفراج الديمقراطي، والتزامها بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية ، مما يضع البلاد في مسار التحول الديمقراطي المنشود 
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خبر صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا إن  المحكمة العسكرية قد أفرجت اليوم 4\10\2006 عن كل من الكاتب والناشط السوري علي العبد الله، ونجله الطالب الجامعي والناشط محمد علي العبد الله، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على اعتقالهما، حيث تم اعتقالهما من قبل الأجهزة الأمنية السورية في 23/3/2006. 
حيث أحيلا إلى المثول أمام محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بتاريخ 20/4/2006، وصدر قرار بتاريخ 23/5/2006 من محكمة امن الدولة بالتخلي عن الدعوة للقضاء المدني، وأحيلا إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق.
وحركت النيابة العامة الدعوة عليهما وتجريمهما بتهم تحقير رئيس الجمهورية وتحقير القاضي وذلك وفق المواد التالية: 336، 373، 374، وصدر فيما بعد قرار من قاضي التحقيق الأول بالتخلي عن الدعوة إلى القضاء العسكري، وادعت النيابة العسكرية في 30/7/2006 ادعاء مباشراً بتجريمهما بتهم تحقير رئيس الجمهورية وقاضي التحقيق وقاضي أمن الدولة وإذاعة أنباء كاذبة وإثارة الشغب وفق المواد: 287، 373، 374، 335، وصدر اليوم بتاريخ 4/10/! 2006 قراراً يقضي بما يلي:
براءة السيد علي العبد الله من تحقير رئيس الجمهورية
براءة السيد محمد العبد الله من تحقير قاضي رئيس محكمة امن الدولة
والحكم عليهما:
بالسجن لعلي ومحمد علي العبد الله 6 أشهر بتهمة إذاعة أنباء كاذبة
والحكم 6 أشهر بالسجن لعلي العبد الله للنيل من مكانة الدولة المالية من خلال كتاباته.
والسجن لمدة شهر محمد العبد الله بتهمة إثارة الشغب
وتم دغم العقوبات بحيث تصبح 6 أشهر لكل منهما وغرامة مالية قدرها 100 ل.س
وبما أنهما أمضيا أكثر من 6أشهر تم إطلاق سراحهما فوراً. 
إن ل.د. ح  تبدي ارتياحها لهذه الخطوة وتعتبرها متأخرة، و وتؤكد على ضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سوريا وعلى رأسهم الدكتور "عارف دليلة" والأستاذ "رياض درار" والدكتور "كمال اللبواني" والأستاذ "فاتح جاموس" و "ميشيل كيلو" و "أنور البني" وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سوريا.

دمشق 4/10/2006 

بيان

قمع وتفريق اعتصام سلمي في سورية

قامت الأجهزة الأمنية السورية بقمع وتفريق الاعتصام السلمي الذي دعت إليه العديد من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية السورية أمام مجلس الوزراء السوري في السبع بحرات اليوم  الخميس تاريخ 5\10\2006 والذي شاركت فيه المنظمات الحقوقية السورية بصفة مراقب ,وقد قامت الأجهزة الأمنية السورية بتفريق الاعتصام السلمي بالعنف ,وباعتقال العديد من المواطنين السوريين المشاركين فيه وعرف  منهم:

- المحامي والناشط المعروف الأستاذ رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية. 
- محيي الدين عيسو عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
- جوان فرسو عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

- المحامي والناشط الأستاذ فيصل بدر.
- الناشط محمود عمو.
-المحامي فوزي علي.
- احمد محمد أبو ذر.
- عمار محمد صالح فرحو.
- عبد الحليم احمد علي.
- عبد الرحمن حاجي مراد.
- الطبيب البيطري حسن عبد سيف الدين.
- الطالب الثانوي خليل شيخ محمد.
- جدعان ملا عثمان.
- محمود صالح داوود.

-إسماعيل مصطفى.

-لقمان مصطفى.

وقد أطلق سراح جميع الموقوفين ,بعد توقيفهم لعدة ساعات.
إن الهيئات المدنية والحقوقية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان  والحريات العامة في سورية تستنكر مصادرة حق التعبير عن الرأي  والاعتقالات العشوائية التي أصبحت ظاهرة لافته للنظر هذه الأيام, وتستنكر انتهاك حق التجمع السلمي المصان بالدستور والقانون , وتطالب الحكومة السورية بالالتزام بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية ذات الشأن التي وقعت عليها الحكومة السورية .

دمشق5\10\2006

الموقعون:

· لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ل.د.ح.
· المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة في سورية(.(d.a.d
· جمعية حقوق الإنسان في سورية. 
· لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف).
· المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.
· اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا. 
· المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية. 
· المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية).
· مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
· لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا.
·  المنظمة الكردية لحماية البيئة (كسكايي).
· المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير.
من نشاطات اللجان

طاولة مستديرة

المواطنة

أقامت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا( الحسكة ) طاولة مستديرة بعنوان المواطنة بتاريخ 14/9/2006  ، حيث شاركت فعاليات ثقافية وحقوقية متنوعة في هذه الجلسة الحوارية، حيث قدمت اللجان ورقة عمل جاء فيها

"هذا المفهوم الذي يشكل ، باعتقادنا، مفهوم مفتاحي في التعاطي مع مفهوم الدولة ومفهوم الديمقراطية، فبلورة مفهوم واضح لمصطلح المواطنة إضافة للإرادة والقوانين الناظمة تشكل المدخل للمشاركة الفعالة والإيجابية في المجتمع والدولة إن كان هذا على المستوى العمل المدني التطوعي أو المستوى السياسي والمشاركة في صياغة مستقل بلدنا الحبيب.مع معرفتنا لحالة ما يثيره هذا المصطلح من إشكاليات معرفية وسلوكية في آن ".

حيث جرت حوارات مطولة تمحورت حول تحديد مفهوم المواطنة من الزاوية النظرية، ومن الجانب السياسي والقانوني ومن الجانب التاريخي ، كما أكد الحضور على أهمية المواطنة كممارسة تؤكد عضوية الفرد في المجتمع والدولة ، والمساهمة الفعالة في أداء دوره في عملية التنمية المستدامة .
الأخبار 

رغم المناخ السياسي الذي تعيش فيه سورية ، والضغوطات الاستثنائية والنوعية التي تتعرض لها السلطة السورية، والتي تتطلب الجرأة في اتخاذ خطوات واضحة وصريحة باتجاه التحول الديمقراطي التي تشكل المخرج الأمثل من هذه الأزمة المعقدة التي تمر بها سوريا، حيث ما زلنا نلاحظ الاستمرار في انتهاك الحريات الأساسية و حقوق الإنسان ، واستمرار العمل بحالة الطوارئ التي تشكل حاضنة الاعتقال التعسفي المزمن في سوريا ، وانتهاك الحق بالتجمعات السلمية ، والعمل بالمحاكم الاستثنائية كمحكمة أمن الدولة ، التي لا تتوفر فيها أي من شروط المحاكمة العادلة
· مثل اليوم الأحد 17\9\2006 أمام  محكمة امن الدولة العليا في دمشق  اثنين وعشرين موطنا سوريا, والذين قامت السلطات السورية في تموز عام 2004 باعتقالهم من مدينة  قطنا و هي إحدى ضواحي ريف دمشق الواقعة من جهة الغرب  على خلفية انتمائهم إلى إحدى الحركات الإسلامية المحظورة . و لم يقدموا إلى أية محكمة منذ اعتقالهم حتى اليوم,فقد كانت اليوم الجلسة الأولى لمحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا.

وقد وجهت إليهم التهم التالية:

 تهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى المؤامرة على الحكم.و تهمة تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي و أوضاع المجتمع الأساسية.وفق المادة 306 من قانون العقوبات العام  .

وإن أسماء المعتقلون هي:

احمد محمود الشيخ – رشيد محمود الشيخ – عامر عبد الهادي الشيخ – عبد الرزاق احمد – محمد أسامة عطية – عمر عمران – ساري بدر الدين – حسن الزين – فادي عبد الغني – وسيم نادر – عمر نادر – طارق شحاذة – يحيى بند فجي – إبراهيم صبورة – مأمون الحلو – إبراهيم خسارة – بلال خسارة – رامي عرفة – محمود قدورة .

وقد حضر أمام محكمة أمن الدولة العليا العديد من نشطاء حقوق الإنسان وممثلي المنظمات الحقوقية في سورية ,ومن بينهم ممثلي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,و حضر جلسة المحكمة العديد من المحامين ومن أبرزهم: هيثم المالح -خليل معتوق – مهند الحسيني-رزان  زيتونة - محمود مرعي - سيرين ألخوري - فيصل بدر - عبد الرحيم غمازة-صفاء الحلبي - ليلى شمدين .

وكانت جهة الدفاع قد تقدمت بطلب استمهال لتقديم مذكرة دفاع لان المحكمة لم تسمح للمحامين بالاطلاع على ملف الدعوة بسبب ترميم بناء المحكمة ,علاوة على ذلك فقد قام بعض المحامين المسخرين بتقديم الدفاع عن بعض الموقوفين إلا أن المحكمة طلبت الدفاع الكامل عن المعتقلين جميعا .

وقد أجلت المحكمة إلى تاريخ 31 /10/2006 و قرر القاضي أعطاء جهة الدفاع أمهال نهائي لتقديم الدفاع . 

· بتاريخ 17/9/2006 يوم الأحد  حكمت محكمة امن الدولة العليا في دمشق على عمار نعسان بالسجن خمس سنوات لانتسابه الى تيار اسلامي سلفي.ان نعسان وهو من اهالي منبج التابعة لمحافظة حلب (355 كلم شمال دمشق) كان اوقف في حلب "منذ اكثر من عام".

· وبتاريخ 19/9/2006 استمرت محاكمة الدكتور كمال اللبواني أمام جنايات دمشق وفي جلسة جديدة  والخاصة ببيان مستند النيابة العامة في توجيه التهم لللبواني وبحضور ممثلين عن السفارات الغربية والاتحاد الأوروبي ومتضامنين آخرين 0ارتكزت النيابة العامة في مطالبها على المادة 264 قانون عقوبات والمادة 287 والنيل من هيبة الدولة وإذاعة أنباء كاذبة وتصل عقوبات هذه التهم إلى الإعدام في حال حدوث حرب 0 وقد أجلت الجلسة إلى يوم 29/10/2006 للدفاع0 

· بتاريخ 24/9/2006  وأمام قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق وفي إطار جلسة جديدة مثل طليقا المحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي  بتهمة حيازة محررات محظورة سندا للمادة 148 قانون عقوبات عسكري وأجلت الجلسة إلى يوم 15/11/2006 لسماع الشهود 0
· بتاريخ 24/9/2006  في عين العرب تم عقد جلسة جديدة لمحاكمة 28/ مواطنا كرديا أمام محكمة البداية المدنية في عين العرب في الدعوى ذات الرقم أساس /215/ لعام 2006 الجهة المدعية وزارة الداخلية ومجلس مدينة عين العرب للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي نجمت عن المظاهرات الاحتجاجية التي جاءت ردا على أحداث /12/ آذار/ 2004 علما بان وزير العدل السابق قد وعد بإيقاف هذه الدعوى او شطبها بعد صدور العفو من السيد رئيس الجمهورية 0
· ويوم 25/9/2006 وفي دمشق وأمام محكمة بداية الجزاء الغرفة 11/ وفي جلسة جديدة كان مقررا أن يمثل أمامها الناشط و السياسي البارز فاتح جاموس الموقوف بتهمة النيل من هيبة الدولة حيث أجلت الجلسة إلى يوم 2/10/2006 نظرا لعدم إحضاره إلى المحكمة من قبل الجهات المعنية 0

· بتاريخ 26\9\2006 ,وبحجة عدم اكتمال النصاب القانوني للمحكمة  تم تاجيل محاكمة معتقلي الراي الثمانية:عمر عبدالله- علام فخور- أيهم صقر -ماهر اسبر -عمر عبدالله -علي نذير علي -دياب سرية - طارق ماجد غوراني .وقد تأجلت المحكمة إلى 26/11/2006 دون أن يمثلوا أمام المحكمة 

وكانت السلطات السورية قد اعتقلتهم في 2005 , على خلفية نشاطهم السياسي السلمي.وتم احتجازهم تعسفيا في سجن صيدنايا العسكري,وبدون توجيه أية تهم لهم,عدا عن أنهم ممنوعين من الاتصال بالعالم الخارجي وممنوعين من زيارة الأهل لهم.
· اجلّ القضاء العسكري اليوم 1/10/2006محاكمة المعارض السوري علي العبد الله ونجله محمد العبد الله حتى 4 الشهر الحالي للحكم. وكان محمد العبد الله قد أنهى إضرابه عن الطعام الذي بداه الجمعة قبل الماضية احتجاجا على استمرار سجنه وعدم استطاعته تقديم امتحاناته .
· أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق يوم الأحد (1/10/2006) حكماً بسجن المواطن السوري أنس العوف لأربع سنوات على خلفية توجهاته الإسلامية.
· تم توقيف المخرج السينمائي السوري  عمر أميرالاي علي الحدود السورية ـ الأردنية، ومن ثم منعه من مغادرة الأراضي السورية,ولأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير والإبداع.فالرجل لم يوقف لأنه سرق او ارتشي، بل لأنه عبر عن رأيه في الحياة السورية من خلال الكاميرا، وما حدث لعمر أميرالاي حدث لكتاب وصحافيين سوريين غيره عبروا عن آرائهم في خصوص واقع بلدهم سورية.وفي اليوم الثاني للاعتقال اجري معه تحقيقا امنيا ,والأمر يتعلق بفيلمه الأخير (الطوفان) الذي يتناول حياة قرية سورية في حوض نهر الفرات الذي شهد خطوته السينمائية الأولي عام 1970. وأثارت قضية أميرالاي العديد من الاستياءات والتنديدات والتعليقات التي لامست ا في صفوف السوريين المعاناةوالالام فيما يخص قضايا الحريات التي تتصدر اهتماماتهم، باعتبارها قضية وطنية من الدرجة الأولي. أي أنها قضية السوريين أنفسهم قبل ان تركب موجتها او تتشدق بها أي جهة خارجية. طبعا، هناك من لا يزال يري في المطالبة بحرية الرأي (في هذا الوقت بالذات) أجندة أجنبية تلوح من وراء الأفق، بل ان هناك من يري في فيلم (الطوفان) الذي عرضته قناة العربية (وربما لهذا السبب بالذات!) تشويها لـ(صورة سورية)، و(نبشا) لـ(السلبيات)، ناسين، بطبيعة الحال، ان وظيفة السينما التسجيلية (وسينما عمر أميرالاي تحديدا) هي التصدي لهذه السلبيات. إن موضوع الحريات الديمقراطية في سورية لا يبطل المطالبة به كحقوق فردية وجماعية مشروعة,علي الصعيد السوري البحت، التزامن مع أيةاجندة خارجية, فالأجندة الخارجية طارئة علي هذا الموضوع، فهي ليست الأصل في مسعي المثقفين والناشطين  السوريين التاريخي من أجل توسيع هامش الحريات الديمقراطية في بلادهم.. بل ان بعض المثقفين السوريين الذين زج بهم في السجن لم يفعل أكثر من المطالبة بهذه المطالب. كما ان بث قناة (العربية) فيلم عمر أميرالاي لا يلزم المخرج بدفع حريته ثمنا لذلك.
أعلن المخرج السوري عمر اميرالاي أن السلطات الأمنية في سورية ابلغته بمنعه من السفر "بصورة موقتة" بعد استجوابه لمدة 13 ساعة حول فيلمه "طوفان في بلاد البعث".
· وردتنا معلومات عن مؤشـرات تدل على تدهور الوضع الصحي لعميد كلية الاقتصاد السابق الدكتور عارف دليلة المعتقل في السـجن السـياسي المدني منذ تاريخ 9/9/2001 ، فقد لاحظ أفراد أسـرته أثناء زيارته يوم الثلاثاء الواقع في 5/9/2006 تراجعاً في وضعه الصحي وضموراً في عضلات أطرافه هذا عد عن معاناته من خوارج انقباض واضطراباً في نظم القلب وحاجة لعملية جراحية وارتفاعاً في معدلات السكر في الدم إضافة للاكتئاب المزمن والإحباط الناتج عن الحجز الانفرادي الطويل الأمد. 
وقد كان من المقرر أن تتم زيارته في 19/9/2006 إلا أن فرع التحقيق بالأمن السياسي المشرف على السجن السياسي المدني اعتذر عن السماح بالزيارة مما أورث شكوكاً لدى العائلة بوجود مزيد من التدهور في وضعه الصحي . 


· أطلقت السلطات السورية ظهيرة هذا اليوم الثلاثاء 26/9/2006  سراح الناشط الكردي عبد الرحمن خلف الولو والمعروف بــ ( عبدي خلف ) والذي كان معتقلاً لدى فرع الفيحاء بدمشق .

يذكر أن السيد عبدي خلف كان قد أعتقل تعسفياً من قبل فرع الأمن السياسي بالحسكة يوم الاثنين 19/6/2006 بدون مستند قانوني أو تهمة توجه أليه أو أي أمر أو مذكرة من القضاء المختص وتم نقله إلى فرع الفيحاء بدمشق بتاريخ 22/6/2006 وبقي موقوفاً هناك حتى تاريخ الإفراج عنه.  
· أفرجت السلطات السورية يوم السبت 30/3/2006 عن الكاتب والناشط محمد غانم  بعد انتهاء مدة حكمه وكانت السلطات قد اعتقلت غانم في 31/3/ 2006 من منزله في مدينة الرقة واقتادته إلى فرع دير الزور للأمن العسكري ومنه إلى فرع فلسطين في العاصمة دمشق  ثم تم تحويله إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والتقليل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية ونقل إلى سجن عدرا وما لبث أن حول إلى سجن الرقة .وفي  6/6/ 2006 أصدر قاضي الفرد العسكري حكما بالسجن على الكاتب محمد غانم لمدة سنة واحدة وقد تم تخفيف الحكم لمدة ستة أشهر.
· أفرجت السلطات السورية يوم السبت عن الناشط شفان حسن عبدو   بعد انتهاء مدة حكمه فهو طالب في كلية الهندسة وتم اعتقاله على خلفية أحداث القامشلي التي جرت في 12-3-2006 وتم إحالته الى محكمة امن الدولة العليا بدمشق التي أصدرت الحكم على شفان بالسجن سنتين ونصف بتهمة إثارة النعرات الطائفية , 

· قامت قوة تابعة لأمن الدولة في مدينة جبلة بتاريخ 24/9/2006 باعتقال المواطن سمير عبد اللطيف البحر البالغ من العمر 52 عاما وهو رجل دين معروف في المدينة حيث أنه يعاني من إعاقة كاملة في رجله اليمنى وفتق في النواة اللبية واجري له منذ شهر تقريبا عملية ترقيع في منطقة البطن وهي الرابعة من نوعها .
 ويحمل أهله السلطات الأمنية مسؤولية حياة وصحة ابنهم حيث يتوقعون تدهور صحته بحكم إعاقته التي يحتاج معها إلى مساعدة لقضاء حاجته وإلى صعوبة الجلوس والنوم في الأماكن العادية بالإضافة إلى الأدوية التي يحتاجها باستمرار
 
· يوم  الثلاثاء  3-10-2006 اعتقلت السلطات السورية في مدينة طرطوس الناشط الشيوعي المهندس غسان إسماعيل .

إسماعيل مدرس ومهندس يبلغ حوالي الثالثة والأربعين من عمره, قام الأمن السياسي في مدينة طرطوس باعتقاله على خلفية تقرير قدمه احد طلاب إسماعيل إلى الأمن , ولا زال إسماعيل قيد الاعتقال رغم انه أحيل إلى القضاء العسكري اليوم ورفض قاضي الفرد العسكري إخلاء سبيله. 

· حل جمعية رعاية المسجونين في السويداء


في غمرة مجريات الحرب الوحشية التي شنتها دولة إسرائيل,أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا جائرا جديدا من قرارات الحكومة يقضي بحل مجلس إدارة جمعية رعاية المسجونين وأسرهم في السويداء وطرطوس ؟؟ودون تبيان الأسباب الموجبة لحل مجلس إدارة الجمعية

وطبعا هذا القرار الجديد يضاف إلى قرارات الصيف الشهيرة والذي بدأ به بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /2746/ تاريخ 14/6/2006 وبموجبه تم صرف /17/ موظفا وموظفة من الخدمة العامة وذلك بسبب التوقيع على وثيقة تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإقفال ملف الاعتقال السياسي في سوريا.
وللعلم بأنه قد تم التمهيد لحل الجمعية بمقولات عديدة من قبل أكثر المسؤولين الرسميين في المحافظتين  بوصف رئيس مجلس الإدارة وكل الذين وقّعوا في ذلك البيان بأوصاف ( ثورية وعقائدية ) أقلها : بأنهم عملاء ومتآمرون على مستقبل البلد ، ومتحالفون مع أعداء الوطن ؟ وجاء قرار حل الجمعية بالقرار رقم / 1474/ تاريخ 30/7/2006 كمقدمة عن المراسيم والقوانين التي استند إليها ، وعبارة (وعلى مقتضيات المصلحة العامة ) ومواد ثلاث ، واسم وتوقيع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحج عارف 
ونعرض الى رفض مجلس الإدارة للجمعية في مدينة السويداء, الابتزاز الذي فرض عليهم بموجب فاتورة طلبات من رئيس فرع سجن السويداء المركزي ، والتي يقف المرء عندها حائرا متسائلا عن عائدية هذه المبالغ الشهرية التي تتضمنها تلك اللائحة وتنص حرفيا كالأصل على :
إلى السيد رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المسجونين بالسويداء :
يرجى الموافقة على صرف المبالغ التالية من أرباح الندوات والمصالح التي تستثمرها الجمعية ضمن السجن وبما يخدم نشاطات ومصالح السجن :

1- /9000/ تسعة آلاف ليرة كإعانات للسجناء ومكافأة نشاطات .
2- /4000/ أربعة آلاف ليرة قيمة وصفات طبية غير متوفرة في صيدلية السجن .
3- /4000/ أربعة آلاف ليرة قيمة منظفات ومعجون وأدوات تنظيف لكافة أقسام السجن .
4- /3000/ ثلاثة آلاف ليرة للصيانات الضرورية والطارئة .
5- /10000/ عشرة آلاف ليرة لقاء الإشراف على النشاطات التعليمية والرياضية وبما يتعلق من رعاية للمسجونين ومن أمور أخرى توزع على ضباط السجن بمعرفتنا . كما نرجو وضع هذه المبالغ ومجموعها /30000/ ثلاثون ألف ليرة كسلفه بيد المحاسب الفرعي ( مندوب جمعية السجن ) ليتصرف بمعرفتنا بموجب إيصالات وفواتير نظامية يتم تسليمها لكم مصدقة في نهاية كل شهر ، علما انه لايتوفر لدينا اعتماد لتغطية مثل تلك النفقات ضمن السجن .
يرجى الاطلاع .............. تاريخ 4/4/2006 ............................ رئيس فرع سجن السويداء المركزي .

انتهت هذه الرسالة ، والتي من دون دفعها يمنع على مجلس إدارة الجمعية دخول السجن أو السؤال عن أي سجين مالم تؤمن قيمة هذه المبالغ شهريا ؟؟وبين أخذ ورد ومفاوضات ماراثونية استمرت شهوراً ، بين مجلس الإدارة ورئيس فرع السجن حول أحقية هذه الأموال ومن أين تستطيع الجمعية تحصيلها ؟؟؟ ، حتى وصلت أخيراً هذه القصة ورائحتها الكريهة ، إلى كل المراجع السياسية والقيادية والأمنية في المحافظة ، وكان كل ذلك للأسف دون جدوى !! وبقى الإصرار كما هو!! يجب دفع تلك الفاتورة قبل أي مباحثات مستقبلية ؟؟ ويبقى السؤال حائرا : من أين ستحصّل قيمة هذه الأموال شهرياً ؟؟ وهل في هذه الممانعة وعدم الدفع من قبل مجلس الإدارة تعدي أو إضرار على مقتضيات المصلحة العامة ؟؟؟؟هل تعلم مقتضيات المصلحة العامة انه ليس للجمعية أي مورد ثابت يستطيع أن يدعم مساعدتها للمسجونين وأسرهم غير الهبات من المحسنين الكرام وأصحاب النفوس الخيرة في المحافظة ،أو من الحسنات التي توزع في الجنائز عند وفاة احد الميسورين ليتذكر أحد أقربائه في أخر ( سلم الأولويات ) هذه الجمعية ، والتي قد تستدعي في مواقف كثيرة رئيسها إلى التذكير باسمها خجلا لينال حصة صغيرة من حسنات ذلك المتوفى وكأن في الأمر استجداءً واضحاً !!رغم كل هذا حلت الجمعية ، لان ذلك بكل بساطة .... لايتماشى مع مقتضيات المصلحة العامة ؟؟؟  والمضحك المبكي بالأمر هو إن المادة الثانية بالقرار والتي تنص على أن ( يقوم مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء بتسيير أعمال الجمعية إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد من قبلنا ) . لم يعرف بقرار الحل إلا عندما وصل كتاب السيدة الوزيرة إلى مكتبه؟؟..
يـــــــــدا  بيــــــــــــــــــــــــــــد
من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي و الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان,و المعتقلين السياسيين ، وإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و عودة المنفيين و إلغاء التجريد المدني و السياسي ، ومنح الجنسية للمحرومين منها و إلغاء القوانين و التعليمات التي تقيد حرية التعبير و النشر وإصدار قانون عصري يسمح بتشكيل الأحزاب و الجمعيات المدنية وإلغاء القوانين التي تحد من نشاطها أو تقيدها

الحرية لكافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين في السجون السورية
الحرية للمدافعين عن حقوق الإنسان في سورية

 شارك في هذا العدد :
 نضال درويش، دانيال سعود ،مازن درويش، آصف نيوف ،فراس سلمان, كمال شيخو،

 لوران محمد ، جوان فرسو. د. حسام السعد ، المحامية رزان زيتونة.
عنوان اللجان على الإنترنت :

www.cdf-sy.org
البريد الإلكتروني :
info@cdf-sy.org
الصوت


نشرة غير دورية إخبارية وإلكترونية تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا (ل.د.ح) بالتعاون مع موقعها على الإنترنت www.cdf-sy.org














�انظر: ميشيل فوكو-ولادة السجن، المراقبة والمعاقبة- ترجمة علي مقلد، مراجعة وتقديم مطاع صفدي (بيروت: مركز الإنماء القومي، 1990)  


�  انظر بيان اللجنة  السورية لحقوق الإنسان بتاريخ  4-3-2006 مرفقا بأسماء حوالي أربعة آلاف شخص ممن تعرضوا للاختفاء القسري في سوريا.


� أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 ج (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977 .


والحريات الأساسية للمواطنين، كالانخراط في الأحزاب السياسية أو المشاركة في الأنشطة العامة، ولا ينطبق عليها وصف "الجريمة" بمعناها القانوني.


ومع ذلك يتم التعامل مع المعتقل السياسي في سورية، بمنطق يستبعد القانون بشكل شبه تام، في عملية تتجاهل مواطنة السجناء السياسيين وتحرمهم من الحقوق التي تترتب عليها. هذا في الوقت الذي يقرأ  فيه طلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق ما جاء في مادة العقوبات بحث الجريمة السياسية من أن " التشريعات الحديثة أحسنت صنعا حين ميزت المجرمين السياسيين عن المجرمين العاديين في إجراءات المحاكمة وفي العقاب وفي المعاملة العقابية فهم لا يرتكبون جرائمهم  تحقيقا لمصالحهم الأنانية والشخصية بل يرتكبونها حسب اعتقادهم على الأقل تحقيقا للمصلحة العامة ولأهداف الشعب وغاياته وانطلاقا من مبادئ العقيدة التي يعملون لنصرتها."!!


السجن السياسي


الآثار الاجتماعية والنفسية


مدخل عام ...


أبدع الإنسان فنون مبتكرة من العقاب بحق أخيه الإنسان باعتماد أكثر الأساليب وحشيةً وإيذاءً في سبيل التطويع والتدجين. وتلعب مدة وظروف الاعتقال آثارها على السجين، على مستويات عدة:


1- المستوى الجسدي: الآثار الصحية الناجمة عن التعذيب والتي قد تصبح بمثابة أمراض مزمنة ملازمة للشخص المعني. 


2- المستوى الاجتماعي: مشكلات التوافق مع المحيط الاجتماعي، وعدم التوازن بسبب الانقطاع عن الاختلاط بأنماط ونماذج مغايرة.


3- المستوى النفسي: الآثار الناجمة عن العنف النفسي، الذي يؤثر على الصحة النفسية، كفقدان التوازن النفسي وصعوبة تجاوز مرحلة السجن، ومن مظاهرها الاغتراب النفسي والاجتماعي، عدم قبول الآخر، العدوانية، الانطواء، الخ


إن تعرض السجين السياسي إلى كل تلك الممارسات يؤدي إلى عدة تغيّرات تطال شخصيته على الصعد كافة والتي تكون من إفرازاتها ما يلي:


طبيعة شخصية حادة وغير متكيَفة للفرد. 


نمط من عدم الثبات النفسي عاطفياً.


إعاقة قدرة الفرد على التفكير والحكم على الواقع.


اضطرابات وقلق مزمن وتهيج واستنفار مستمرين.


عنف ومشاجرات وردود فعل صاخبة عاطفية ونفسية مقارنةً مع الحدث. 


ولا تتوقف أسباب ذلك على التجربة القاسية التي يكون السجين قد مرّ بها، فالأكثر خطراً على شخصية السجين، الخارج إلى الحياة الاجتماعية، هو مدى تقبّل المحيط الأسري والاجتماعي للتجربة التي عاشها، فدرجة القبول والتقييم الإيجابي أو السلبي تساهم إلى درجة كبيرة في تجاوز، أو التخفيف من الآثار السلبية على السجين، وبشكل خاص في مجتمعات كالمجتمع العربي، حيث غياب أو محدودية فاعليات المنظمات الأهلية والجمعيات المتخصصة المستقلة.ولذلك فإن النداءات التي يعلو صوتها في المرحلة الآنية تركّز جهدها





على تكثيف المشاريع والمبادرات التأهيلية والمشاريع العملية التي تسعى إلى إعادة دمج السجين، بشكل صحي وسليم، داخل المجتمع وعودته كعنصر فاعل في الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية مرة أخرى.
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